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الملخص:
تناولــت هــذه الدراســة واقــع التجــارة الإلكترونيــة ومســتقبلها في التشــريع اليمــي، مــن حيــث مفهومهــا 
وأشــكالها، وكــذا طبيعتهــا والمــزايا والعيــوب الــي تتضمنهــا، إلى جانــب بيــان أنظمــة الدفــع والســداد في التجــارة 

الإلكترونيــة، وأخــراً أثــر التجــارة الإلكترونيــة في غســل الأمــوال. 
فالتجــارة الإلكترونيــة جعلــت العــالم عبــارة عــن ســوق لمنتجــات المؤسســة عــر الإنترنــت، معتمديــن في ذلــك 
علــى أنظمــة الدفــع الإلكــروني، ولهــذا فــإن كل دولــة تريــد اعتمــاد التجــارة الإلكترونيــة كأفــق جديــد، يجــب 

عليهــا القيــام بتوفــر المتطلبــات اللازمــة؛ لتتحــول نحــو نظــام التجــارة الرقميــة.
ومــع الانتشــار الواســع والكبــر للتجــارة الإلكترونيــة علــى مســتوى العــالم، ســعت الكثــر مــن دول العــالم إلى 
جانــب العديــد مــن المنظمــات والهيئــات الإقليميــة والدوليــة إلى إيجــاد تنظيــم قانــوني للتجــارة الإلكترونيــة، وتحديــد 
ــا علــى مختلــف الــدول العربيــة مواكبــة هــذه التطــورات؛ حيــث ســنَّت  حقــوق طرفيهــا والتزاماتــه، لــذا كان لزامً
العديــد مــن البلــدان العربيــة قوانــن خاصــة لتنظيــم هــذا الإفــراز الجديــد، خــاف الحــال في التشــريع اليمــي، فلــم 
يصــدر قانــون خــاص ينظــم التجــارة الإلكترونيــة. ومــع ذلــك خلصــت الدراســة إلى أن هنــاك جهــود حثيثــة تبــذل 
في اليمــن، مــن أجــل النهــوض بالتجــارة الإلكترونيــة في مختلــف المجــالات، رغــم مــا تعانيــه البــاد مــن أزمــات 
سياســية واقتصاديــة مركبــة، وتأخــر في مجــال تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، والــي تعُــد الركيــزة الأساســية 

في التجــارة الإلكترونيــة.
الكلمات المفتاحية: التجارة الإلكترونية، الإنترنت، الدفع الإلكتروني، غسل الأموال.
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Abstract:
This  study explores the reality and future of e-commerce within the 

framework of Yemeni legislation, focusing on its concept, forms, nature, 
advantages, and disadvantages. It also discusses payment and settlement 
systems in e-commerce, and examines the impact of e-commerce on money 
laundering. E-commerce has transformed the world into a global marketplace 
for institutional products through the Internet, relying primarily on electronic 
payment systems. Therefore, any country that seeks to adopt e-commerce as 
a new horizon must provide the necessary requirements to transition toward 
a digital trade system. With the widespread global expansion of e-commerce, 
many countries around the world, along with numerous regional and 
international organizations and bodies, have sought to establish a legal framework 
for regulating electronic commerce, defining the rights and obligations of 
its parties. Therefore, it has become necessary for various Arab countries to 
keep pace with these developments by enacting specific laws to regulate this 
new phenomenon. However, in the case of Yemen, no specific law has been 
issued to regulate electronic commerce. Nevertheless, the study concluded that 
there are serious efforts in Yemen aimed at advancing electronic commerce in 
various fields, despite the country's complex political and economic crises and 
its delay in the field of information and communication technology, which is 
considered the main pillar of electronic commerce.

Keywords: E-commerce, Internet, Electronic Payment, Money Laundering.
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المقــــــــدمـــــــة:
شــهدت التجــارة الإلكترونيــة انتشــاراً واســعًا في الآونــة الأخــرة، وأصبحــت أحــد أهــم أنشــطة الاقتصــاد 
الرقمــي، لاســيما في أعقــاب جائحــة كوفيــد 19. وباتــت تلعــب دوراً بارزاً في تيســر وتنفيــذ عمليــات واســعة 
النطــاق لبيــع وشــراء الســلع والخدمــات، علــى مســتوى العــالم، علــى مــدار 24 ســاعة، وهــو مــا ســاهم في 
زيادة قيمــة تعامــات التجــارة الإلكترونيــة لتصــل إلى نحــو 25 تريليــون دولار أمريكــي في عــام 2020م وفقــا 

.UNCTAD لإحصـ�اءات مؤتمـ�ر الأمـ�م المتحـ�دة للتجـ�ارة والتنميـ�ة
ومصطلــح التجــارة الإلكــروني الــذي أصبــح يتــداول في الاســتخدام العــادي للأفــراد، يعــود ظهــوره إلى ثلاثــة 
عقــود مضــت مــن القــرن الماضــي، هــذه التجــارة تعتمــد علــى نظــام معلومــاتي، أدواتــه كلهــا إلكترونيــة، تتمثــل 
في الحاســب الآلي وملحقاتــه، كشــبكة الإنترنــت، الهاتــف والفاكــس والتلكــس، إلى غيرهــا مــن التقنيــات الــي 
تلعــب دوراً مؤثــراً في نشــاط التجــارة0 حــى ســداد مقابــل الوفــاء في هــذه التجــارة، فإنــه يتــم بطريقــة إلكترونيــة، 

عــن طريــق التحويــات الإلكترونيــة للنقــود، أو التســوق ببطاقــات الدفــع والائتمــان.
فمــع تطــور التجــارة ظهــرت الحاجــة إلى البحــث، عــن طــرق المواصــات والاتصــالات الســهلة، وتبعهــا 
ظهــور الحاســوب الــذي اســتخدم لأول مــرة خــال الحــرب العالميــة الثانيــة، ومــا إن وضعــت الحــرب أوزارهــا، 

حــى سمــح بتداولــه تجــاريً؛ ليغــزو مجــالات الحيــاة العامــة والخاصــة.
ففي الحياة الخاصة اســتخدم الإنســان الكمبيوتر في الكثير من الخدمات الأساســية، التي يعتمد عليها في 
حياتــه اليوميــة، وتخزيــن الكثــر مــن المعلومــات والأســرار، والاحتفــاظ بهــا لحــن الحاجــة إلى اســرجاعها. أمــا في 
الحيــاة العامــة، فقــد اســتخدمته كــريات الشــركات والمؤسســات العالميــة والهيئــات الحكوميــة والدوليــة المختلفــة، 

مــروراً بالمصــارف والمتاجــر والمستشــفيات، ومعامــل الأبحــاث، والجامعــات والمنــازل.
وتبعًــا لذلــك اجتــذب الكمبيوتــر قلــوب الملايــن للعمــل علــى برامجــه، والتعامــل مــع العــالم، وازداد هــذا المنــوال 
عطــاءً، حــن ظهــرت للوجــود الشــبكة الدوليــة للمعلومــات )الإنترنــت( الــي تربــط بــن تلــك الحواســيب، تلــك 
الشــبكة العنكبوتيــة حوَّلــت العــالم إلى ســوقٍ صغــرة؛ حيــث يســتطيع كل مشــرك عــن طريــق الإنترنــت عقــد 
الصفقــات التجاريــة، وعــرض الســلع والمنتجــات، وإتمــام البيــع والشــراء، وتســليم المنتجــات والســلع؛ مــن خــال 
مــا يســمى بالتجــارة الإلكترونيــة، حيــث أتاحــت الشــبكة للمتعاملــن التفــاوض والتعاقــد عبرهــا، ومــا ترتــب 
علــى ذلــك مــن ســرعة في إنجــاز المعامــات التجاريــة، وتوفــر الســلع والخدمــات بتكاليــف قليلــة بإدراج العــرض 
علــى موقــع صاحــب الســلعة أو الخدمــة، وتلقــي طلــب الشــراء علــى ذات الموقــع، أو موقــع آخــر يحــدده التاجــر.

فثمــة طابــع خــاص للتجــارة الإلكترونيــة وسمــات فريــدة لا مثيــل لهــا في التجــارة التقليديــة، مــن حيــث 
الوســائل المســتخدمة فيهــا، حيــث تمــارس أعمالهــا إلكترونيــًا، كمــا ان العمليــات المصرفيــة والأوراق الإلكترونيــة 
بــدأت تتــم بأســاليب إلكترونيــة، كل هــذه المتغــرات تتطلــب مــن الناحيــة القانونيــة إيجــاد قواعــد وســبل قانونيــة 

آمنــة، تنظــم تعامــات التجــارة الإلكترونيــة، بمــا يتوائــم مــع طبيعتهــا.
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وفي هــذا الخصــوص، أصــدرت بعــض الــدول قوانــن تنظــم التجــارة الإلكترونيــة، وتحميهــا مــن خطر التلاعب 
أو الاخــراق أو القرصنــة، ومنهــا قانــون الأونســرال النموذجــي )1996( بشــأن التجــارة الإلكترونيــة، ونظــام 
التجــارة الإلكــروني الســعودي الصــادر عــام 2019م، وقانــون إمــارة دبـــي رقـــم )2( لســنة )2002(، وقانــون 
المبــادلات والتجــارة الإلكترونيــة التونســي رقــم )83( لســنة )2000(. ووضعــت بعــض الــدول مشــروعات 

قوانــن لتنظيــم هــذه التجــارة، مثــل: مصــر، والبحريــن، والكويــت، ولبنــان.  
وفي اليمــن لم يســن المشــرع قانــون مســتقل، ينظــم التجــارة الإلكترونيــة، ورغــم ذلــك صــدر القانــون رقــم 40 
لســنة 2006م، بشــأن أنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة )1(. هــذا القانــون مــن خــال 
تســميته يظهــر أنــه خــاص بأنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة، ورغــم ذلــك- ومــن خــال 
اســتقراء نصوصــه- نستشــف أنــه يعُــدُّ نــواةً مشــجعة لتنظيــم التجــارة الإلكترونيــة بصفــةٍ عامــة، ومــا يؤكــد ذلــك 
أن  المــادة )4( منــه، وهــي تتحــدث عــن نطــاق ســريان تطبيــق هــذا القانــون قــد حــددت أن المعامــات الــي 
يتفــق أطرافهــا صراحــةً أو ضمنـًـا علــى تنفيذهــا بوســائل إلكترونيــة، تخضــع لهــذا القانــون، ومــن خــال ذلــك 
يتضــح أن المجــالات الــي يســري عليهــا هــذا القانــون، لا تقتصــر علــى أنظمــة الدفــع الإلكترونيــة، بــل تشــمل أيــة 

معاملــة يتفــق أطرافهــا صراحــة أو ضمنًــا علــى تنفيذهــا بوســائل إلكترونيــة.
اليمــي  الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة  الدفــع والعمليــات  ولقــد تم الاسترشــاد عنــد إعــداد قانــون أنظمــة 
المذكــور ســلفًا بالقوانــن المماثلــة في الــدول العربيــة، لاســيما القانــون الأردني، وكــذا القانــون النموذجــي للتجــارة 
الإلكترونيــة الصــادر عــام 1996م، عــن لجنــة الأونســرال التابعــة للأمــم المتحــدة، وبالتــالي فــإن أحكامــه لا 
تختلــف كثــراً عمــا ورد فيهمــا. فقــد احتــوى القانــون علــى )46( مــادة موزعــة علــى تســعة فصــول، تناولــت 
الأحــكام المتعلقــة بالتســمية والتعاريــف والأهــداف، ونطــاق ســريانه، وأنظمــة الدفــع، والآثار المترتبــة علــى 
)))  صــدر هــذا القانــون في 28/ ديســمبر/ 2006م، بشــأن أنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة، وتم نشــره 
في الجريــدة الرسميــة بتاريــخ 2006/12/29م. وقــد قســم المقنــن اليمــي هــذا القانــون إلى تســعة فصــول؛ خصــص الفصــل الأول 
)المــادتان الأولى والثانيــة( للتســمية والتعاريــف في محاولــة لضبــط المصطلحــات، وتحديــد آثارهــا ومنــع اللبــس في نطاقهــا، والفصــل 
الثــاني لأهــداف القانــون )الموادمــن3- 6(، ولعــل أهــم أهــداف هــذا التقنــن تطويــر أنظمــة الدفــع وتســهيل اســتعمال الوســائل 
الإلكترونيــة في إجــراء المدفوعــات المصرفيــة- بمختلــف أنواعهــا - والماليــة وزيادة دور البنــوك في هــذا المجــال بهــدف الحفــاظ علــى 
الاســتقرار المــالي والنقــدي. أمــا الفصــل الثالــث )المــواد مــن7- 9(، فخصصــه المقنــن لتنــاول أحــكام أنظمــة الدفــع، وفي الفصــل 
الرابــع )المــواد مــن 10- 19(، فقــد تنــاول فيــه المقنــن الآثار المترتبــة علــى كل مــن الســجل والعقــد والرســالة والتوقيــع الإلكــروني، 
ويعــد هــذا الفصــل مــن أهــم فصــول القانــون رقــم 40/ 2006م؛ حيــث يتضمــن الأحــكام الموضوعيــة للمعامــات الإلكترونيــة 
في إحــدى الصــور المشــار إليهــا. وعــالج المقنــن في الفصــل الخامــس )المــواد مــن 20- 25(، أحــكام قابليــة الســند الإلكــروني 
للتحويــل، أمــا الفصلــن الســادس )المــواد مــن26- 31(، والســابع )المــواد مــن32- 36(، فقــد عــالج المقنــن مــن خلالهــا 
إجــراءات الدفــع والتحويــل الإلكــروني للأمــوال وإجــراءات توثيــق الســجل والتوقيــع الإلكــروني. و في الفصــل الثامــن )المــواد مــن 
37- 41(، فقــد حــدد فيــه المقنــن العقــوبات الجنائيــة لمــن يخالــف أحــكام هــذا القانــون، وأخــراً الفصــل التاســع )المــواد مــن42- 

46(، فهــي للأحــكام الختاميــة.
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الســجل والعقد والرســالة والتوقيع الإلكتروني؛ حيث نصَّ القانون المذكور في المادة )10( منه على أن يكون 
لهــا ذات الآثار القانونيــة المترتبــة علــى الوثائــق والمســتندات والتوقيعــات الخطيــة؛ مــن حيــث إلزامهــا لأطرافهــا أو 

حجيتهــا في الإثبــات.
كمــا تنــاول القانــون موضــوع شــروط قابليــة الســند الإلكــروني للتحويــل، وإجــراءات الدفــع والتحويــل 
العقــوبات والأحــكام  الســجل والتوقيــع الإلكــروني، بالإضافــة إلى  توثيــق  الإلكــروني للأمــوال، وإجــراءات 
الختاميــة، تلــك أهــم المواضيــع الــي تناولهــا قانــون أنظمــة الدفــع، ونلاحــظ أن نظــام الصــراف الآلي الــذي أشــار 

إليـ�ه هـ�ذا القانـ�ون يتـ�م الآن تطبيقـ�ه في البنـ�وك التجاريـ�ة.
وإلى جانــب مــا تقــدم في التشــريع اليمــي، يعُــد القانــون المــدني رقــم )14( لســنة 2002م الإطــار القانــوني 
المرجعــي المنظــم للمعامــات المدنيــة في اليمــن، ويعُــد أحــد القوانــن الأساســية، هــذا القانــون يحتــوي علــى مــادة 
وحيــدة تشــر إلى موضــوع بحثنــا، وهــى المــادة )154(، والــي ورد فيهــا بأنــه: »يتــم العقــد بواســطة كل وســائل 
الاتصــالات الســلكية واللاســلكية، طالمــا توفــرت فيهــا الصفــة الوثائقيــة المقبولــة قانــونً فيهــا«. فــورود مثــل هــذه 
المــادة تعُــد التفاتــة مبكــرة مــن المشــرع اليمــي مــن طــرف خفــي، للوســائط الإلكترونيــة في النشــاط التجــاري 

الإلكــروني، وفي إبــرام العقــود التجاريــة وغيرهــا، مشــرطاً توفــر الصفــة الوثائقيــة المقبولــة قانــونً.
أهميــة البحــث: تكمــن أهميــة الدراســة في أنهــا تتنــاول موضوعًــا حديثـًـا مازالــت النقاشــات والدراســات 
متواصلــة بشــأنه، خاصــة علــى مســتوى الهيئــات والمنظمــات الإقليميــة والعالميــة، وتظهــر حداثتــه بشــكلٍ خــاص 
في المجتمعــات العربيــة، وخاصــة اليمــن؛ لأنهــا لم تنــل- إلى الآن- العنايــة والاهتمــام اللازمــن، لــدى الأفــراد 
والمنشــآت وحــى الحكومــات، فهــي تعتــر مرجعًــا لــكل المهتمــن، خاصــة مديــري المنشــآت، الذيــن يرغبــون في 
إدخــال هــذا النمــط الجديــد مــن المعامــات التجاريــة إلى منشــآتهم، وتبــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 

واســتخدامها لدعــم قدرتهــا التنافســية.
أهــدف البحــث: يســلط البحــث- بالدراســة والتحليــل- الضــوء علــى نظــام حديــث في التجــارة، ومحاولــة 
التعــرف علــى واقــع التجــارة الإلكترونيــة، ووســائل الدفــع فيهــا في التشــريع اليمــي، وبعــض التشــريعات العربيــة، 
والاتفاقــات الدوليــة، الــي وضعــت تنظيــم للتجــارة الإلكترونيــة، ومعرفــة القواعــد العامــة الــي صــدرت، كــي 

تتــاءم مــع طبيعــة هــذه التجــارة.
إشــكالات البحــث: تتمثــل مشــكلة بحثنــا في التســاؤل التــالي: مــا واقــع ومســتقبل التجــارة الإلكترونيــة في 

التشــريع اليمــي؟
وتحت هذا السؤال العام، تندرج الأسئلة الفرعية التالية: 

ماذا نعني بالتجارة الإلكترونية، وما هي مزاياها وعيوبها، وطبيعتها القانونية؟.1 
ماهي الوسائل القانونية للدفع والسداد في التجارة الإلكترونية؟.2 
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كيف ينظر إلى واقع التجارة الإلكترونية، وآليات دفعها في اليمن؟.3 
الدراســات الســابقة: بوجــه عــام ثمــة دراســات متعــددة لموضــوع التجــارة الإلكترونيــة، أبرزهــا دراســة لأحــد 
فقهــاء التشــريع اليمــي الدكتــور: عبدالملــك ناجــي محمــد، تحــت عنــوان التجــارة الإلكترونيــة، العربيــة الواقــع 
والطمــوح، تركــزت الدراســة علــى واقــع التجــارة الإلكترونيــة في البلــدان العربيــة، بوجــهٍ عــام، ومنهــا اليمــن، كمــا 
أن الدراســة لم تشــر لا مــن قريــب ولا مــن بعيــد للقانــون اليمــي رقــم 40 لســنة 2006م، بشــأن أنظمــة الدفــع 
والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة، وفي المقابــل اختلفــت دراســي عــن الدراســة الســابق ذكرهــا، مــن 
حيــث تركيزهــا علــى واقــع ومســتقبل التجــارة الإلكترونيــة في القانــون اليمــي بصفــةٍ أساســية، إلى جانــب تضمــن 

القانــون الســالف ذكــره، كمرجــعٍ قانــوني رئيــس في دراســي.
صعــوبات البحــث: لا نريــد التطــرق إلى كل الصعــوبات الــي واجهتنــا منــذ بدايــة البحــث، كونهــا صعــوبات 
تواجه أي باحث، لكن يمكن أن نشير إلى أبرز الصعوبات التي تمثلت في ندرة المراجع والأبحاث المتخصصة 

في مجــال التجــارة الإلكترونيــة، لــدى فقهــاء القانــون اليمــي وشــراحه.
أسباب اختيار البحث:

ما ذكرت من أهمية الموضوع سبب رئيس في اختياره. -
الانتشــار الســريع للتجــارة الإلكترونيــة في الســنوات الأخــرة، فالمتصفــح لشــبكة الإنترنــت، يــرى بوضــوح  -

اللجــوء المتزايــد لاســتعمالها للأغــراض التجاريــة، فــا يــكاد يخلــو موقــعٌ مــن عــرض ومضــات إشــهارية للترويــج 
لمنتجــات معينــة.

حداثة الموضوع؛ حيث يعتبر من المواضيع وليدة العصر، والتي تحتاج إلى دراسة قانونية وبيان. -
الاهتمــام الــدولي بموضــوع التجــارة الإلكترونيــة وطــرق دفعهــا، حيــث عقــدت مؤتمــرات دوليــة ومحليــة لمناقشــة  -

مــا يتعلــق بهــذه التجــارة مــن قواعــد وأحــكام.
عــدم وعــي مجتمعنــا اليمــي ومختلــف المنشــآت بالأهميــة البالغــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، وفي  -

المقابــل اســتخدامها مــن طــرف الشــباب، للهــو وهــدر الوقــت.
ظهــرت في عصــرنا الحاضــر أشــكال حديثــة في الاتصــال )كالإنترنــت( الــذي يعُــد حاليـًـا مــن أهــم هــذه  -

الأشــكال في التعبــر عــن الارادة وإبــرام العقــود وتبــادل المعلومــات بشــأنها، بعــد أن كان الإنســان في الماضــي 
يعتمــد علــى الــورق والكتابــة الخطيــة والتوقيــع اليــدوي في تبــادل المعلومــات وإبــرام العقــود.

منهــج وخطــة البحــث: اعتمــدنا علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، فيكــون وصفيــا عنــد التعــرض إلى المفاهيــم 
النظريــة المتعلقــة بالتجــارة الإلكترونيــة، وتحليليــا لوضــع ومكانــة التجــارة الإلكترونيــة في القانــون اليمــي، إضافــة 

إلى المنهــج المقــارن. 
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وفي ســبيل عــرض هــذا البحــث في قالــب منظــم يــؤدي الهــدف المنــوط بــه تم تقســيمه إلى مبحثــن رئيســيين: 
المبحــث الأول خصصنــاه للبحــث في ماهيــة التجــارة الإلكترونيــة وذلــك في مطلبــن: المطلــب الأول ســنبين فيــه 
تعريــف الفقــه والتشــريع للتجــارة الإلكترونيــة ومزاياهــا وعيوبهــا وطبيعتهــا القانونيــة. وفي المطلــب الثــاني ســنتناول 
فيــه أشــكال التجــارة الإلكترونيــة. أمــا المبحــث الثــاني فســنخصصه للبحــث في وســائل الدفــع في التجــارة 
الإلكــروني، وذلــك في مطلبــن، ســنبين في المطلــب الأول أنظمــة الدفــع والســداد في التجــارة الإلكترونيــة، أمــا 

المطلــب الثــاني، فســنوضح فيــه أثــر التجــارة الإلكترونيــة في غســل الأمــوال. 
وأخــراً جــاءت هــذه الدراســة بخاتمــة لبيــان النتائــج الــي تمخــض عنهــا البحــث فضــاً عــن بعــض التوصيــات؛ 
للاســتفادة منهــا عنــد محاولــة التصــدي للتحــديات القانونيــة الــي تواجــه التجــارة الإلكترونيــة أو بعــض جوانبهــا 

في التشــريع اليمــي.
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المبحث الأول
ماهية التجارة الإلكترونية

قيمتهــا، وتقــديم الخدمــات بشــكل  البضاعــة، ودفــع  بيــع  التجــارة الإلكترونيــة عمليــات  تشــمل ماهيــة 
إلكــروني واســع؛ باســتخدام شــبكات الحاســوب)1(، وأنظمــة شــبكة الإنترنــت الدوليــة)2()3(، كمــا يشــمل هــذا 
المفهــوم توفــر الحمايــة لمواقــع التجــارة الإلكترونيــة علــى الإنترنــت مــن هجمــات القراصِنـَـة)4(، والفيروســات 
الحاســوبية)5(، وقــد أدخِلــَت أخــراً طــرق لحمايــة معلومــات الدفــع الإلكــروني. واســتحدثت تشــريعات وقوانــن 

)))   الحاسوب: جهاز إلكتروني يتعامل مع المعلومات والبيانات بتحليلها وبرمجتها، وإظهارها وحفظها، وإرسالها واستلامها؛ 
بواس��طة برامج وأنظمة معلومات إلكترونية، ويمكن أن يعمل بش��كل مس��تقل أو بالاتصال مع أجهزة وأنظمة الكترونية أخرى. 
واختلف�ـت التسـم�يات للحاس�ـب الإلكرت�وني، فق�ـد اعتم�ـد المجم�ـع اللغــوي المصــري تسمــية الحاس�ـب الإلكرت�وني، وأطلق�ـت المنظم�ـة 
oridi�( أم��ا في الفرنس�ـية، يس��مى.)Coputer(العربي��ة للمواصف��ات اس��م الحاس��وب. ويطل��ق علي��ه في الإنكليزي��ة كومبيوتر

nateur(، وتعن�ي المنظ��م .وسم��ي أيضً��ا بالعق��ل الإلكرت�وني )Electronic Brain(. راج��ع في ذل��ك د. عب��اس العب��ودي: 
تح��ديات الإثب��ات بالس�ـندات الإلكتروني��ة، ومتطلب��ات النظ��ام القان��وني لتجاوزه��ا، دراس��ة مقارنه،الع�ـراق، 2008، ص23-24.     
)))   بـ�دأ اســتخدام الإنترنت فيــه اليمــن عــام 1996 م، مــن خــال مــزود خدمــة الإنترنــت المحلــي تيليمن المحتكــر الرسمــي 
لخدمــات الاتصــالات في اليمــن حــى العــام 2001. وفي هــذا الشــأن ذكــرت إحصائيــة أن عــدد المشــركين لخدمــة الإنترنــت 
ال أي ســي دي إل وصــل في نهايــة 2012 إلى 167 ألــف و285 مشــرك، فيمــا بلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت في نفــس 
العــام مليــون و37 ألــف مســتخدم. وأشــارت الإحصائيــة إلى أن عــدد مقاهــي الإنترنــت في محافظــات الجمهوريــة وصــل حــى 
نهاية 2012 إلى 1004 مقهى إنترنت، وبحلول يوليو 2016م، بلغ مستخدمي الإنترنت 6732928 شخصًا. وبالنسبة 
https:// .لســرعة الإنترنــت في اليمــن يعُــد الابطــأ على النطــاق العريض بــن 207 منطق��ة، متوف��ر عل��ى الموق��ع الإلكرت�وني

/ar.wikipedia.org/wiki
)))  تم تطبيــق التجــارة الإلكترونيــة في اليمــن في عــدّة مناطــق )كصنعــاء العاصمــة، عــدن وغيرهــا...(، كمــا تم إنشــاء عــدة مراكــز 
تدريبي��ة، تق��وم بتدريـب� الش��باب اليمن�ي وتأهيلــ الك�ـوادر المختصةــ عل��ى مث��ل هـذ�ا النــوع م�ـن التج�ـارة. ولكــن مثــل هــذه الخطــوات 
والمب��ادرات لا ت��زال مح��دودة والعملــ فيهــا خج��ول، عل��ى نح��وٍ كبيـرٍ، خصوصً��ا مــع ضعــف الإمكانيــات. وفي المقابــل يستشــف أن 
تطبيقــ التجاــرة الإلكتروني�ـة- في بع��ض المناط��ق اليمني�ـة الت�ي تمت��از بطبيعتهــا الجغرافي��ة المعقّــدة- غامــض ومجهــول، بســبب افتقارهــا 
لأدنى مقوّم��ات التكنولوجي��ا )الاتص��الات، الكه��رباء، المواصال�ت... إلخ(. وأيً كان الحــال يبقــى الأمــل كبــر بضــرورة تطويــر 
التجــارة الإلكترونيــة في اليمــن وتحديثهــا، لمــا لهــا مــن أثــرٍ إيجــابيٍّ كبــرٍ علــى كافــة مناحــي الحيــاة فيهــا، رغــم الإمكانيــات التكنولوجيــة 

الضعيفــة، إلى جانــب الصراعــات السياســية الــي أعطبــت عجلــة التطــور الاقتصــادي والاســتثماري.

)))  القرصنة: هي الاستخدام أو النسخ غير المشروع لنظم التشغيل أو البرامج الحاسوبية المختلفة، والاستفادة منها شخصيًا 
أو تجاــريً.ـ راج��ع في ذل��ك عم��ر عيس��ى الفق��ي: الجرائ��م المعلوماتي��ة، جرائ��م الحاس��وب والإنترن��ت في مص��ر وال�ـدول العربي��ة، القاه�ـرة، 

2005، ص230.  
بـية إلا أن الأوام��ر المكتوب��ة في ه�ـذه البرام��ج ه��ي أوام��ر تخريبي�ـة،  بـية: ه��ي إح�ـدى أنــواع البرام��ج الحاسوـ )))   الفيروس�ـات الحاسوـ
تلح�ـق ضـر�راً بنظــام المعلومــات أو البيناـا�ت، وأنه�ـا ذات قدــرة عل�ـى التضاع�ـف والانتشاــر، فعن�ـد فت�ـح الرساــلة البريدي�ـة المرس�ـل معه�ـا 
دـة في الحاسبــة، راج�ـع في ذل�ـك، عم�ـر عيس�ـى  يات الجهاــز، والعب�ـث بالملفــات الموجوـ الفي�روس، يقــوم هــذا الفيـروس بمس�ـح محتوـ
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تتعلــق بشــؤون التجــارة الإلكترونيــة)1(.
الأول  المطلــب  ســنتناول في  مطلبــن،  المبحــث في  هــذا  ســنعرض  الإلكترونيــة،  التجــارة  ماهيــة  ولبيــان 
مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة ومزاياهــا وعيوبهــا، وفي المطلــب الثــاني نتنــاول الطبيعــة القانونيــة للتجــارة الإلكــروني 

وأشــكالها، علــى النحــو الآتي: 
المطلب الأول

مفهوم التجارة الإلكترونية
تعتبر التجارة الإلكترونية إحدى إفرازات العقل البشــري المبدع، وهي نتاج اســتخدام الوســائل الإلكترونية 
الحديثة في المجال التجاري، وعليه سنتطرق في هذا المطلب إلى تعريف التجارة الإلكترونية )فرع أول(، وبيان 

مزاياها وعيوبها )فرع ثاني(. 
الفرع الأول: تعريف التجارة الإلكتروني:

يشــهد القرن الحادي والعشــرون تطور التجارة؛ حيث تحولت من تقليدية إلى إلكترونية، وســيكون الشــراء 
والبيــع إلكترونيــًا ومربحــًا، وستنســاب المعلومــات عــر الإنترنــت بــن البائــع والمشــري في لحظــاتٍ وبــدون تكلفــة. 
وإذا كان هــذا الواقــع العملــي بشــأن مفهــوم التجــارة الإلكترونيــة، إلا أن التشــريع والفقــه لم يتفقــا علــى تعريــف 

محــدد بشــأنها، وتبعًــا لذلــك ســنتعرض لموقفهمــا، كمــا يأتي: 
أولً - التعريــف التشــريعي للتجــارة الإلكــروني: لم يعــرف قانــون الأونســرال النموذجــي التجــارة 
الإلكترونيــة رغــم تعلقــه بهــا، واكتفــى المشــرع بتعريــف نظــام تبــادل المعلومــات الإلكترونيــة، الــي تشــمل التجــارة 
الإلكترونيــة بقولــه: »النقــل الإلكــروني- بــن جهازيــن مــن أجهــزة الكمبيوتــر- للبيــانات باســتخدام نظــام متفــق 

عليــه لإعــداد المعلومــات »)2(.
ورأت لجنة القانون التجاري في الأمم المتحدة أنّ التعريف الموضوعي لهذه التجارة، ينصرف إلى كل استعمال 
للمعلومات الإلكترونية، لذلك فمن الوسائل التي تتم عن طريقها هذه التجارة، هي: عمليات نقل لمعطيات 
تجاريــة )بيــانات وعــروض( مــن حاســب لآخــر، وكذلــك النقــل بالطريــق الإلكــروني للنصــوص، كاســتخدام 
الإنترنت؛ بل قد تتم التجارة الإلكترونية عن طريق تقنيات أخرى، مثل التلــــكس أو الفاكــــــــــس)3(. باستقراء 
النــص الســابق، يمكننــا القــول: إن التلكــس والفاكــس أصبحــا مــن التقنيــات التقليديــة، مقارنــة بأجهــزة شــبكة 

الفقي: المرجع السابق، ص230-231.  
)))   ولي��د كاص��د الزي��دي: الجريم��ة الإلكتروني��ة وط��رق مواجهته��ا، مجل��ة دراس��ات قانوني��ة، بغ��داد، ع2، الس�ـنة 3، 2001، 

ص34.
)))  أُُعِــد هــذا القانــون مــن قبــل لجنــة الأمــم المتحــدة بشــأن القانــون التجــاري الــدولي، الــدورة الأربعــن، انظــر النســخة العربيــة، 

منش�ـورات الأم��م المتح�ـدة، نيويــورك،1996، المــادة الثانيــة. 
)))  انظر الحاشية رقم )4(، للمادة الأولى من قانون الأونسترال النموذجي بشأن التجارة الدولية المشار إليه أعلاه.
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الإنترنــت، فالأخــر أجهــزة تعــر عــن إرادة الطرفــن صــوتً وصــورةً وكتابــةً في آنٍ واحــد.
وفي هــذا الإطــار حاولــت بعــض الهيئــات والمنظمــات الدوليــة تعريــف التجــارة الإلكترونيــة، ومنهــا منظمــة 
التعــاون الاقتصــادي والتنميــة بقولهــا: »إن التجــارة الإلكترونيــة تشــر عمومًــا إلى جميــع أشــكال المعامــات 
نَظَمَــة والفرديــة، الــي تتــم بالاســتناد إلى تبــادل ونقــل البيــانات الرقميــة، بمــا فيهــا 

ُ
المتعلقــة بالنشــاطات التجاريــة الم

النصــوص والأصــوات والصــور الضوئيــة«1.
وفي التشــريعات العربية عرفت المادة الأولى من نظام التجارة الإلكتروني الســعودي الصادر عام 2019م 
التجــارة الإلكترونيــة بأنهــا: »نشــاط ذو طابــع اقتصــادي، يباشــره موفــر الخدمــة والمســتهلك – بصــورة كليــة أو 
جزئيــة – بوســيلة إلكترونيــة؛ مــن أجــل بيــع منتجــات أو تقــديم خدمــات أو الإعــان عنهــا أو تبــادل البيــانات 
الخاصــة بهــا«2. ونــص الفصــل الثــاني مــن تشــريع المبــادلات التجــارة الإلكترونيــة التونســي رقــم 83 لســنة 
2000 علــى أنّ التجــارة الإلكترونيــة هــــي: » العمليــات الــي تتــم عــر المبــادلات الإلكترونيــة«3. نلاحــظ مــن 
خــال هــذا التعريــف أنّ المشــرع التونســي لم يحــدد نــوع العمليــات بــل جعلهــا شــاملة لــكل الســلع والخدمــات 
الــي تتــم عــر المبــادلات الإلكترونيــة والــي تتــم باســتعمال الوثائــق الإلكترونيــة. ولم يــرد تعريــف لمصطلــح التجــارة 
الإلكترونيــة في مشــروع المعامــات الإلكترونيــة البحريــي4. في حــن عرفــت المــادة الثانيــة مــن تشــريع المعامــات 
الإلكترونيــة الأردني لعــام 2001 م، المعامــات الإلكترونيــة بأنهــا: » المعامــات الــي تنفــذ بوســائل إلكترونيــة 

.)5( «
وبوجــه عــام مــن اســتقراء النصــوص الســابقة في التشــريعات المقارنــة المنظمــة للتجــارة الإلكترونيــة ومعاملاتهــا 
الأخــرى -  وأن لم تنــص صراحــة علــى اســتبعاد الوســائل الأخــرى مــن نطــاق مفهــوم التجــارة -  بأن المقصــود 

)))   ورد هذا التعريف في وثيقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية المرقمة97/185ضمن تقرير بعنوان: 
http://www.oecd.org متوفر على الموقع .measuring Electronic commerce,p.6  

)))  مرســوم ملكــي رقــم 126 صــادر بتاريــخ 7/ 11/ 1440هـــ الموافــق 10/ 7/ 2019م. منشــور بتاريــخ 24/ 7/ 
2019م. وفي مص�ـر نصـت� الم��ادة الأولى م��ن مشــروع قان�ـون التج�ـارة الإلكترونيةــ بقوله�ـا: “تبــادل الســلع والخدمــات عــر وســيط 
الكرت�وني”. يمت��از هـذ�ا التعري�ـف بأن�ـه لم يح��دد الوسـ�يلة الإلكترونيــة الــي يتــم مــن خلالهــا ممارســة هــذا النــوع مــن انــواع التجــارة، 
وه�ـو مـا� يعن�ي اس��تيعاب كافةــ ص��ور وســائل الاتص�ـالات الت�ي يكشـف� عنهــا العل��م. وفي الإمــارات نصــت المــادة الثانيــة مــن تشــريع 
المعامال�ت والتج��ارة الإلكترونيــة إم��ارة دبي بأنّ التجاــرة الإلكتروني��ة، هـ�ي: “المعامــات التجاريــة الــي تتــم بواســطة المراســات 
الإلكترونيــة، قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة لمنطقــة دبي الحــرة للتكنولوجيــا والتجــارة الإلكترونيــة والإعــام رقــم )2( لســنة 

2002م.
)))  تضمن هذا التشريع )53( فصلًا قانونيًا، تناولت معظم أحكام التجارة الإلكترونية.

)))  انظر مشروع قانون المعاملات الإلكترونية لمملكة البحرين، الصادر في 14 سبتمبر 2002م.
)))  وفي فرنس��ا فقدــ عرف�ـت التج��ارة الإلكترونيةــ علـى� إنه��ا: )مجموعــة المعامــات الرقميــة المرتبطــة بأنشــطة تجاريــة بــن المشــروعات 
ـ م��ع بع��ض، وبي�ن المش��روعات والأف��راد، أو بــن المش�ـروعات والإدارة(. وشــكلت في فرنســا مجموعــة عمــل برئاســة وزيــر  بعضهاـ
الاقتص��اد الفرنس��ي. راج��ع في ذل��ك، هبــة ثامــر محمــود: عقــود التجــارة الإلكــروني دراســة مقارنــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى 

كليــة الحقــوق، جامعــة النهريــن، العــراق، 2006م، ص26. 
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فيهــا هــي التجــارة الــي تتــم عــر شــبكة المعلومــات، ولذلــك نلاحــظ أن هــذه التشــريعات تــورد  اصطــاح 
)الإلكترونيــة(، بمعــى  اســتخدام وســائل تقنيــة كهربائيــة أو مغناطســية أو ضوئيــة أو إلكترومغناطيســية، أو أي 

وســائل مشــابهه في تبــادل المعلومــات وتخزينهــا.
وفي التشــريع اليمني رقم 40 لســنة 2006م بشــأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية الإلكترونية، فلم 
يــرد تعريــف لمصطلــح التجــارة الإلكترونيــة، إنمــا عــرف العمليــات الإلكترونيــة في المــادة الثانيــة بقولــه: »العمليــات 
الماليــة والمصرفيــة الــي يتــم تنفيذهــا أو عقدهــا عــر الوســائل الإلكترونيــة« . وذات المــادة مــن القانــون عرفــت 
العق��د الإلكرت�وني بأن��ه: »الاتف��اق ال��ذي يت��م إبرامــه بوسـا�ئل إلكترونيـة�ً  كلي��ا أو ً جزئي�ـا.” وإلى جانــب ذلــك 
أضافــت المــادة )4/ أ/ 4( مــن ذات القانــون بأنــه: » يســري هــذا القانــون وبمــا لا يتعــارض مــع أحــكام قانــون 
الاتصــالات الســلكية واللاســلكية علــى جميــع المعامــات الــي تتناولهــا أحكامــه وعلــى وجــه الخصــوص مــا يلــي: 
... 4- المعامــات الــي يتفــق أطرافهــا صراحــة أو ضمنًــا علــى تنفيذهــا بوســائل إلكترونيــة مــالم يــرد فيــه نــص 

صريــح يقضــي بغــر ذلــك«.
ثانيًا- التعريف الفقهي للتجارة الإلكترونية:

لقد وردت في موضوع التجارة الإلكترونية عدة تعريفات فقهية1، نستعرض أهمها فيما يلي: 
    ثمــة جانــب مــن الفقــه يضيــق في تعريــف التجــارة الإلكــروني بقولــه:« تعامــل تجــاري يتــم بواســطة شــبكة 
الإنترنــت بــن شــخصين كلاهمــا يســتعمل حاســبًا متصــاً بشــبكة الإنترنــت أو بــن شــخص يســتعمل حاســبا 
متصــا بشــبكة الإنترنــت والحاســب المبرمــج لشــخص أخــر »2. مــن اســتقراء التعريــف الســابق نستشــف أنّ 
التعريــف حــدد نــوع التعامــل الــذي تضمــه التجــارة الإلكترونيــة مــن جهــة، وحــدد الوســيلة الــي يتــم بهــا التعامــل 
التجــارة الإلكترونيــة أي نشــاط آخــر لا يصنــف ضمــن الأعمــال  مــن مفهــوم  مــن جهــة أخــرى، فيخــرج 
التجاريــة. إلا أن هــذا الاتجــاه لم يكــن موفقًــا في حصــره الوســيلة الــي تتــم بهــا التجــارة الإلكترونيــة بالحواســيب 
المتصلــة بشــبكة المعلومــات العالميــة )الإنترنــت( فيمكــن أن يتــم التعامــل التجــاري الإلكــروني عــر وســائل أخــرى 
يصــدق علــى كل منهــا وصــف الوســيلة الإلكترونيــة في شــبكات المعلومــات علــى ســبيل المثــال لا تقتصــر علــى 
شــبكة الإنترنــت وان كانــت هــي الشــبكة الأشــهر لأنهــا مفتوحــة والدخــول أليهــا متاحًــا للكافــة. إذ توجــد إلى 
جانبها الشبكات المغلـــقة التي تقتصر على المشتركـــــن فيها وهـــي )الإنترانت( التي تربط عادة بين فروع شركة 

أو هيئــة واحــدة، و)الأكســرانت( الــي تربــط بــن عمــل محــدد بــن الشــركات أو الهيئــات. 

)))   لمزيــد مــن التعاريــف بشــأن التجــارة الإلكــروني راجــع في ذلــك، د. محمــد الفاتــح المغــربي: التجــارة الإلكترونيــة، ط1، دار 
ـرة الإلكتروني�ـة،  الجنــان للنشــر، عمــان الأردن،2016م، ص9.، د. إبراهيمــ الس��يد أحمدــ: تقريرــ ع��ن الجوان�ـب القانوني��ة للتجاـ
مصــر، 2000، ص10.، اســعد أل عــزام+ أحمــد بشــر: التحــديات القانونيــة والعمليــة الــي تواجــه التجــارة الإلكترونيــة، مجلــة 

أبــن خلــدون للدراســات والأبحــاث، مــج2، ع6، ص719.
)))  ياســن كاظــم حســن المــولى: الحمايــة القانونيــة لأطــراف العلاقــة العقديــة في عقــود التجــارة الإلكــروني، رســالة ماجســتير 

مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة النهريــن، 2008م، ص4.
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وهنالــك اتجــاه فقهــي وسَّــع في تعريــف التجــارة الإلكــروني بأنهــا: »تبــادل البيــانات الإلكترونيــة المبــي 
علــى التقنيــات الــي تقــوم علــى تبــادل المعلومــات عــن بعــد، كالبيــانات المرســلة عــر البريــد الإلكــروني، أو عــر 

الإنترنــت، أو الفاكــس1، أو التلكــس2.
وبوجــه عــام ممــا تقــدم مــن تعريفــات تشــريعية وفقهيــة، يمكننــا القــول أنهــا قــد أصابــت جانــب أو آخــر مــن 
جوانــب تعريــف التجــارة الإلكــروني، إن لم تكــن قــد أصابــت المضمــون الجوهــري لــه مــع اختــاف في الألفــاظ 
والتعابــر، غــر أن تلــك التعريفــات عمومــا لم تســلم مــن النقــد وهــذا لا يعــد عيــب أو ثغــرة فيهــا، وإنمــا لصعوبــة 
وضــع تعريــف جامــع مانــع للتجــارة الإلكــروني يتوافــق مــع التطــورات المتزايــدة والســريعة في المعامــات التجاريــة 
ووســائلها، فهــذه الفكــرة تتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة وحصــر هــذا النشــاط في تعريــف جامــع مانــع ليــس بالأمــر 
الســهل واليســر.  وعلــى ضــوء مــا تقــدم نــرى أن تعريــف التجــارة الإلكــروني قــد يكــون أكثــر وضــوح وشمــول، 
مــن خــال تحديــد المســائل الأساســية الــي ترتكــز عليهــا التجــارة الإلكترونيــة، إذ لابــد مــن مباشــرة الأعمــال 
بوســيلة  التجاريــة  الصفقــة  تنفيــذ  أكان  إلكترونيــة ســواء  أيــة وســيلة  الواســع باســتعمال  التجاريــة بمفهومهــا 
إلكترونيــة أم بالطــرق الماديــة المعروفــة، ولا يوجــد فــرق بــن مــن يقــوم بمزاولــة المعامــات الإلكترونيــة إن كانــت 
حكومــة أو مؤسســة تجاريــة أو فــردا، وســواء أكان هــذا الأخــر تاجــرا أم مســتهلكا وهــذا يزيــل الغمــوض عــن 

عبــارة التجــارة الإلكترونيــة.

)))   يـعَُــرَف الفاكــس )Fax( أو الفاكســمل بأنــه جهــاز استنســاخ بالهاتــف يتــم نقــل الرســائل والمســتندات المخطوطــة باليــد 
والمطبوعــة وتســلمها عــن طريــق شــبكة الهاتــف المركزيــة أو الأقمــار الصناعيــة. ونقلــت أول صــورة عــر شــبكات الهاتــف الاعتياديــة 
علىــ ي��د الع��الم الأمريك��ي )أدوار بيلين�ي( في 9/11/1907. وانحسـر� اس��تخدامه بظهــور خدمــة البريــد الإلكــروني الــي تقدمــه 
شــبكة الانترنــت. القاضــي حســن محمــد المهــدي: القــوة الثبوتيــة للمعامــات الإلكترونيــة، مجلــة البحــوث القضائيــة، صــادرة عــن 

المكتــب الفــي بالمحكمــة العليــا اليمنيــة، ع7، 2007، صنعــاء، ص23.
)))   التلكــس)Telex(، مكــون مــن مقطعــن همــا)Tele( بمعــى برقيــة و)x( بمعــى تبــادل، فيصبــح مدلــول الكلمــة التبــادل 
البرق�ـي صمم��ه العاــلم )هد.وتسون(ســنة 1804وقــد عُــرِفَ بالبرقيــة الكاتبــة )Tele-printer( وهــو عبــارة عــن جهــاز طباعــة 
رسَــل إليــه وبالعكــس وبســرعة 

ُ
رسِــل ويرســلها إلى الم

ُ
ـدات الإلكترونيــة الصــادرة مــن الم الكرت�وني مُرِب�ق متصـل� ببدالــه ويطبعــ السنـ

عاليــة خــال ثــواني. باســيل يوســف: الجوانــب القانونيــة للعقــود التجاريــة عــر الحواســيب وشــبكة الإنترنــت والبريــد الإلكــروني، 
مجلــة دراســات قانونيــة، بيــت الحكمــة، بغــداد، ع 4، س 2000، ص48.    
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المطلب الثاني
مزايا التجارة الإلكترونية وعيوبها وطبيعتها القانونية

سنســتعرض مــزايا التجــارة الإلكترونيــة وعيوبهــا ثم طبيعتهــا القانونيــة في فرعــن وعلــى النحــو الآتي:  الفــرع 
الأول: مــزايا التجــارة الإلكترونيــة وعـيوبهــــا . الفــرع الثــاني: الطبيعــة القانونيــة للتجــارة الإلكترونيــة.

الفـــرع الأول - مزايا التجارة الإلكترونية وعيوبها.
ذلــك أي  لنــدرك الحقيقــة ونقــرر علــى ضــوء  للتجــارة الإلكــروني ثم عيوبهــا1،  المــزايا  أبــرز  سنســتعرض 

ســنختار؟ الاســتخدامين 
ولً - المزايــــــــــــــــــــــا: إن للتجارة الإلكتروني مجموعة من المزايا أبرزها التالي2:

طريقــة ســريعة للحصــول علــى معلومــات عــن أيــة شــركة وعــن أي منتــج، مــن خــال مواقــع الشــركات .1 
.3 التجاريــة 

الإنترنــت أرخــص بكثــر مــن شــبكات القيمــة المضافــة4. وكــذا ســرعة الاتصــالات خاصــة في التعامــل .2 
الــدولي.

تحســن الكفــاءة: فليــس هنــاك حاجــة لإعــادة إدخــال البيــانات ومــن ثم لا توجــد أخطــاء في عمليــة إدخــال .3 
)))   خدمــة الإنترنــت هــي ثــورة العصــر وحديــث المجالــس، ولكنهــا أيضًــا ســاح ذو حديــن، تســتخدم للخــر والشــر حالهــا في 
ذل��ك ح�ـال كثي�ر منــ المصــالح العام�ـة الأخ��رى. فاســتخداماتها تابع��ة لن��وايا المستــخدم، فإن كان خــراً فخــراً وان كان شــرا فشــرا. 
فخدمــة الانترنــت خدمــة منافعهــا جمــة وعطاءهــا غزيــر: فهــي مصــدر خــر وعلــم ومعرفــة وهدايــة وتطــور للأمــم، وفي الوقــت نفســه 

قــد تكــون مص�ـدر ش��ر عظي��م لم��ن أصــر علىــ سـو�ء اس��تخدامها. ياسي�ن كاظ��م حس��ن: مرج��ع س��ابق، ص11، 12.
)))   للمزيــد بشــأن مــزايا التجــارة الإلكترونيــة راجــع، العبــودي، عبــاس: )د.ت( الحجيــة القانونيــة لوســائل التقــدم العلمــي 
ص141.  الأردن،  عم��ان،  والتوزي��ع،  للنشرــ  الثقافـة�  ودار  والتوزي��ع  للنش��ر  الدوليـة�  العلميةــ  ال��دار  الم��دني،  الإثب��ات  في 
التجــارة الإلكــروني، 2005م، ص13،  نــدوة أقامهــا المركزالوطــي للمعلومــات في صنعــاء، بعنــوان  في ذلــك المعــى راجــع، 
file:///D:/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20:الموقــع علــى  متوافــر 

D9%81%D9%8A%20%D8%% ، وك��ذا انظ��ر أحم��د أمـ�داح: التجــارة الإلكــروني في منظــور الفقــه الإســام، 
رســالة ماجســتير في الفقــه والأصــول، مقدمــة إلى كليــة العلــوم الاجتماعيــة والعلــوم الإســامية، جامعــة الحــاج لخضــر، الجزائــر، 

.31 ،ص30،  2006م   /2005
)))   في ذلــك المعــى راجــع: القاضــي حســن محمــد المهــدي، أحــكام التعامــل بالإنترنــت، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث 

القضائيــة، المكتــب الفــي بالمحكمــة العليــا اليمنيــة، صنعــاء، ع8، 2007م، ص160.
)))   ش��بكة القيمةــ المضافــة : هــي شــبكة تمنــح شــبكة الاتصــالات ربــط الشــركاء التجاريــن بعضهــم مــع بعــض وتوفــر الاتصــال 
المباشــر والمتواصــل بينهــم، وتقــدم شــبكة القيمــة المضافــة خدمــة البريــد الإلكــروني وتعمــل كوســيط أحــادي يمنــح المســتخدم الحمايــة 
ضــد دخــول العديــد مــن الشــركاء إلى نظــام الحاســوب لــدى هــذا المســتخدم في وقــت واحــد. راجــع في ذلــك د. راســم سميــح 
محمــد عبــد الرحيــم: التجــارة الإلكترونيــة في خدمــة التجــارة والمصــارف العربيــة، ط1، اتحــاد المصــارف العربيــة،1997، ص109.
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بيــانات العمــاء في هــذه التجــارة . وكــذا الاقتصــاد في التكاليــف: ويتحقــق ذلــك باختصــار العديــد مــن 
الحلقــات الزائــدة وحمايــة أطــراف التعاقــد ممــا قــد يقــع عليهــم بســبب هــذه الحلقــات الزائــدة مــن احتيــال وغــرر 
مــن قبــل تعــدد الوســطاء وممثلــي المنتــج أو بائعــي الجملــة أو الموزعــن1، ويســتطيع أي فــرد البحــث عــن ضالتــه 
في مؤسســات تجاريــة تقــع خــارج حــدود دولتــه دون أن يكلفــه هــذا البحــث أيــة نفقــات تذكــر وهــذا التنافــس 
مــا بــن المؤسســات التجاريــة الــي تنتمــي إلى أكثــر مــن دولــة ســيحقق مصلحــة وحمايــة أكيــدة للمشــري إضافــة 
إلى أن صفقــات التجــارة الإلكترونيــة تتــم في وقــت قياســي ابتــداء مــن الاتصــالات الــي تســبق إبــرام العقــود أو 

عنــد إبرامهــا2.
بالنســبة .4  فــوريً  يتــم  العقــد  تنفيــذ  مــن  هــو جــزء  الــذي  التســليم  أن  فــوري:  بشــكل  العقــود  هــذه  تنفــذ 

للســلع والخدمــات الــي يتــم تســليمها إلكترونيــًا، كالأقــراص والكتــب والتســجيلات، وهــذا مــا يســمى بالتجــارة 
الإلكترونيــة البحتــة. أمــا البضائــع الأخــرى صغــرة كانــت أم كبــرة كالمصانــع وأجهــزة الكمبيوتــر والمــواد الغذائيــة، 
فيتــم تســليمها مــاديً، وهــذا مــا يســمى بالتجــارة الإلكترونيــة الجزئيــة، ويتــم التســليم فيهــا حســب القواعــد العامــة 
في النقــل والشــحن والتســليم المتعــارف عليهــا. كذلــك يتــم تســديد الثمــن فوريً،مــن خــال بطاقــات الائتمــان 

والتحويــل الإلكــروني للأمــوال3.
الدخــول إلى الأســواق العالميــة: فالصفــة العالميــة للتجــارة الإلكترونيــة ألغــت الحــدود والقيــود أمــام دخــول .5 

الأســواق التجاريــة، وحققــت عائــد أعلــى مــن أنشــطة التجــارة التقليديــة، وبفضلهــا تحــول العــالم إلى ســوق 
مفتــوح أمــام المســتهلك بغــض النظــر عــن الموقــع الجغــرافي للبائــع أو المشــري4. وإذا كانــت اتفاقيــات التجــارة 
في  التجــارة  تحريــر  إلى  تســعى   ،5)TRIPS تربـــس   ،GATS جاتــس   ،GAAT )جــات  الدوليــة 

)))   د.عب��د الال��ه الديوج��ي: التج��ارة الكــرونًيا، بحــث مقــدم إلى نــدوة الاقتصــاد القطريــة في ظــل منظمــة التجــارة العالميــة، 
الدوحــة )20-21 شــباط 1999(،غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر،ص222. عاقلــي فضيلــة: الاطــار القانــوني للتجــارة الإلكترونيــة 
علــى  متوافــر  2001م،ص173.  الجديــد، ع3،  الاقتصــاد  مجلــة  منشــور في  بحــث  العربيــة،  الــدول  في  اســتخدامها  وواقــع 
file:///D:/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20الموقعالإلكــروني

%D9%81%D9%8A%20%D8
)))   د.فائق الشماع: الحساب المصرفي دراسة قانونية مقارنة، ط1،ع1، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 2003،ص38.

)))   عدنان الحس��يني: كيف نختار بين وس��ائل الدفع الإلكتروني، أنترنت العالم العربي، ع5 الســنة 2، كانون الثاني 1999، 
ص22.

)))   يونس عرب: ماهية التجارة الإلكترونية متاح على الموقع التالي 
http://www .Opendirector visiteinfo/ e.commerce/ol/htm/info

)))   مــن الجديــر بالذكــر إن اتفاقيــة الجــات هــي الاتفاقيــة العالميــة للتجــارة المتعلقــة بتحريــر التجــارة في البضائــع، أمــا الجاتــس، 
الدوليــة، “ضمــن جولــة  التج��ارة  اتفاقي��ات  المتعلقةــ بالخدماــت، وقــد أضيف��ت الأخـيرة إلى  للتج��ارة  العالمي��ة  الاتفاقي��ة  فإنه��ا 
الأورغــواي الخاصــة بالمفاوضــات العالميــة، المتعلقــة بتحريــر التجــارة العالميــة، نتــج عــن هــذه الجولــة تأســيس منظمــة التجــارة العالميــة 
في 15/ 1994/4، أما اتفاقية تربس، فخاصة بالملكية الفكرية، تتعلق بمسائل حقوق المؤلف والعلامات التجارية، وبراءات 
الاخــراع والتصاميــم الصناعيــة والقواعــد العامــة المتصلــة بالملكيــة الفكريــة، وعلاقتهــا بالتجــارة العالميــة. راجــع في ذلــك يونــس 
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البضائــع والخدمــات فــإن التجــارة الإلكترونيــة بطبيعتهــا، تحقــق هــذا الهــدف دون الحاجــة إلى جــولات توافــق 
ومفاوضــات، مــن هنــا قيــل أن التجــارة الإلكترونيــة، تســتدعي جهــدًا دوليــًا جماعيــًا لتنظيمهــا، لأنهــا لا تعــرف 

بالحــدود والقيــود القائمــة. 
توافر ســجل إلكتروني: تتيح أنشــطة التجارة الإلكترونية ميزة وجود ســجل الكتروني للشــركة وعملياتها من .6 

بيــع وشــراء وأسمــاء العمــاء، علــى نحــو دقيــق لا يحتَمــل الخطــأ؛ لأنــه يعتمــد علــى تقنيــة التســجيل بالكمبيوتــر، 
ممــا يوفــر الكلفــة والوقــت والجهــد، مقارنــة بالأنشــطة الورقيــة الــي تتطلــب مـــــواد وعــدد كبــر مــن العاملــن الى 

جانــب احتمــالات الخطــأ في تســجيل البيــانات1. 
الســرعة في إنجــاز العمليــة التجاريــة: تتســم التجــارة الإلكترونيــة بالســرعة في إنجــاز عمليــة البيــع والشــراء .7 

والتنافــس، ممــا أدى إلى الجــودة في الإنتــاج، وتؤمــن شــبكة الإنترنــت ســرعه التعاقــد، فيســتطيع طرفــا التعاقــد 
تبــادل الإيجــاب والقبــول بأســرع وقــتٍ ممكــن، ويســتتبع ذلــك إبــرام العقــد عنــد تطابــق الإيجــاب والقبــول، ومــن 

ثم التنفيــذ الإلكــروني الفــوري للعقــد. 
اســتحداث أنمــاط جديــدة مــن الأعمــال الإلكترونيــة2: تســتحدث أنماطــًا جديــدة علــى البيئــة التجاريــة، لم .8 

تكــن لتظهــر،     لــولا ظهــور التجــارة الإلكترونيــة، ونلاحــظ في هــذا الإطــار لكــي تنفــذ عمليــات هــذه التجــارة، 
وتتــم عمليــًا؛ تتطلــب وجــود عــددٍ كبــرٍ مــن الأفــراد والجهــات، يتولــون تأمــن إتمــام العمليــة إلكترونيــًا، مــن الناحيــة 
القانونيــة والتقنيــة، مثــل بنُــاة شــبكات المعلومــات والاتصــالات ومشــغليها. ويوجــد إلى جانــب هاتــن الطائفتــن 
مصممــو المواقــع علــى الشــبكة العالميــة وبنائهــا، ومــوردو الخدمــات يقومــون بتامــن اشــراك المؤسســات التجاريــة 

واتصالهــا بالشــبكة وكذلــك اتصــال العمــاء بالشــبكة3.  
الكبــر في  التطــور  أن  التجــارة الإلكترونيــة،  بهــا  تمتــاز  الــي  المــزايا  بعــد عرضنــا لأهــم  نســتخلص  وهكــذا 
الاتصــالات الإلكترونيــة، مــن خــال شــبكة الإنترنــت، قــد انعكــس علــى التجــارة الــي تعــد مــن أكثــر المجــالات 
تأثــراً بذلــك التطــور؛ حيــث مكَّنــت المتعاقديــن مــن التعاقــد بواســطة شــبكة الإنترنــت، دون حاجــة لانتقــال 
الطرفــن، والتقائهــم في مــكان معــن، وبذلــك تســاهم التجــارة الإلكترونيــة بإتمــام العمليــات التجاريــة علــى وجــه 

الســرعة، بــن الطرفــن، دون حاجــة إلى بــذل المزيــد مــن الوقــت والجهــد والمــال.
ثانيـًـا- العيــــــــــــــــــــوب: تعــاني التجــارة الإلكترونيــة الكثــر مــن المشــاكل والمعوقــات الــي تحــول دون 

الاســتفادة الكاملــة مــن خدماتهــا ومزاياهــا. أبــرز هــذه العيــوب مــا يلــي4:

عرب: مرجع سابق، ص2-1.
)))   ضرغام محمد صالح: اساسيات التجارة الإلكترونية، ط1، عمان، 2005م، ص34.

)))   د. فائق محمود الشماع، المرجع السابق، ص39.
)))   ســايمون كولــن: التجــارة علــى الأنترنــت، نقلــه إلى العربيــة يحــى مصلــح، بيــت الأفــكار الدوليــة الســعودية1999، ص40، 

ومابعدها.
)))   راجــع في ذلــك المعــى: يحــى يوســف فــاح، التنظيــم القانــوني للعقــود الإلكترونيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة 
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اخــراق المتطفلــن أو المخربــن أو القراصنــة لشــبكة الإنترنــت، ومــا يتبــع ذلــك مــن كشــف أســرار العمــاء .1 
والبنــوك والشــركات، ومــن شــأن ذلــك أن يــؤدي إلى انتهــاك خصوصيــة المتعاملــن. وكــذا عــدم القــدرة علــى 
فحــص المبيــع، ونتيجــة ذلــك يبتعــد الكثــر مــن المســتهلكين عــن التعامــل بهــا. أضــف إلى ذلــك ســرقة وتزييــف 

البطاقــة الائتمانيــة، يــؤدي إلى تحمــل أصحابهــا تكاليــف ســلع وخدمــات لم يتــم شــرائها.
غيــاب التعامــل الورقــي في التجــارة الإلكترونيــة، يهــدد مصــالح العمــاء والشــركاء والبنــوك؛ نتيجــة إمكانيــة .2 

حــدوث تزويــر بالبيــانات، أو تلاعــب بالفواتــر والمســتندات عنــد الطلــب. كمــا يعيبهــا صعوبــة التحقــق مــن 
هويــة المتعاملــن في التجــارة الإلكــروني؛ نظــراً لغيــاب العلاقــة المباشــرة بــن العمــاء، فقــد يتــم إبــرام عقــد بيــع 

بــن بائــع ومشــرٍ، يبعــد عنــه آلاف الأميــال، ويختلــف عنــه في التوقيــت الزمــي.
عــدم ضمــان حقــوق الآخريــن )الأطــراف(، بســبب عــدم ملائمــة التشــريعات التقليديــة لحمايــة أطــراف .3 

عقــود التجــارة الإلكترونيــة.
صفــوة القــول، ممــا ســبق ذكــره مــن مــزايا وعيــوب للتجــارة الإلكترونيــة بوجــهٍ عــام، نســتنتج بأنــه يســتوجب 
علينــا أن نجــد أو نخلــق بيئــة قانونيــة لغــرض ديمومــة التجــارة الإلكترونيــة، وإلا ســوف نفقــد قيمتهــا، وآليــات 

حمايتهــا القانونيــة.                     
الفرع الثاني - الطبيعة القانونية للتجارة الإلكترونية:

اختلفــت الآراء حــول طبيعــة التجــارة الإلكترونيــة، أهــي تجــارة ســلع، ويتــم بواســطتها بيــع وشــراء، ومــن 
ثم تســلم وتســليم الســلعة، أم تجــارة خدمـــات، يتــم تنزيــل البرامــج مــن خلالهــا مباشــرة؟ وهــل تخضــع لاتفاقيــي 
منظمــة التجــارة العالميــة )جــات( الخاصــة بتجــارة الســلع، أو)جاتس(الخاصــة بتجــارة الخدمــات، وعليــه ســنتناول 

الطبيعــة القانونيــة للتجــارة الإلكترونيــة، مــن خــال أربعــة اتجاهــات كمــا يأتي:
الاتــــجاه الأول: يــَرى أصحــاب هــذا الاتجــاه أنّ التجــارة الإلكترونيــة هــي اتجــار بالخدمــة، لا بالبضائــع عالميــا، 
القانــوني، ضمــن  إيضــاح طبيعتهــا، وإطارهــا  العالميــة )WTO( إلى  التجــارة  إطــار مســعى منظمــة  ففــي 
مفهــوم الخدمــات، صــدر تقريــر عــن مجلــس منظمــة التجــارة الدوليــة الخــاص بالتجــارة في الخدمــات بتاريــخ 
1999/03/17، و المقدم إلى المجلس العام لمنظمة التجارة الدولية )WTO(؛ حيث ذهب هذا التقرير 
إلى أن تزويــد الخدمــات بالطــرق التقنيــة، يقــع ضمــن نطــاق الاتفاقيــة العامــة للتجــارة في الخدمات)جاتــس 
- GATS(؛ باعتبــار أن الاتفاقيــة تطبــق علــى كافــة الخدمــات، بغــض النظــر عــن طريقــة تقديمهــا، ولأن 
العوامــل المؤثــرة علــى التزويــد الإلكــروني للخدمــات هــي نفســها الــي تؤثــر علــى تجــارة الخدمــات، و مــن هنــا 
الدراســات العليــا، جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس فلســطين، 2007م، ص14. تبــاني أمــل+ مريمــد ســعدة: واقــع ومســتقبل 
التجــارة الإلكترونيــة في الجزائــر، مذكــرة مقدمــة لاســتكمال درجــة الماســر، إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، 
جامعــة 8 مايــو 1945م، 2019/ 2020م، ص13، وم��ا بعده��ا. بك��وش تقـي� الديــن + بــن يحي�ى عب��د الغــي، النظــام 
القانــوني للتجــارة الإلكــروني، مذكــرة لنيــل درجــة الماســر، كليــة الحقــوق جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــى، الجزائــر، 2017/ 

2018م، ص26، وم��ا بعده��ا. ســليمان عب��د الــرزاق أبــو مصطفــى: مرجــع ســابق، ص62، ومــا بعدهــا.
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تخضــع عمليــات تزويــد الخدمــة بالطــرق التقنيــة إلى كافــة نصــوص اتفاقيــة التجــارة العامــة في الخدمات)الجاتــس(، 
ســواء في ميــدان المتطلبــات أو الالتزامــات، بمــا فيهــا الالتــزام بالشــفافية، التنظيــم الداخلــي، المنافســة، الدفــع 

والتحويــات النقديــة، دخــول الأســواق والمعاملــة الوطنيــة، والالتزامــات الإضافيــة1.
الاتــــجاه الثــاني: أصحــاب هــذا الاتجــاه يعَــدّون التجــارة الإلكترونيــة، بحكــم طبيعتهــا ذات طبيعــة مزدوجــة؛ لأنهــا 
تجــارة خدمــات تارة، فتخضــع لاتفاقيــة )جاتــس(، وتجــارة بضائــع تارة أخــرى، فتخضــع لاتفاقية)جــات(2. فــإذا 
تعلقــت هــذه التجــارة بخدمــاتٍ، فيمكــن تســليمها مباشــرةً، عــر شــبكة الإنترنــت كالأقــراص والكتــب، وخدمــة 
تأمــن الاتصــال، والاشــراك في شــبكة الإنترنــت، وخدمــات الدفــع الإلكــروني، فإنهــا تخضــع لاتفاقية)جاتــس(، 
أمــا إذا تعلقــت بســلعٍ لا يمكــن تســليمها عــر الإنترنــت؛ بــل تُسَــلَم مــاديً، وهــذه هــي التجــارة الإلكترونيــة 
الجزئيــة؛ حيــث إن جــزءًا منهــا تم عــن طريــق شــبكة الإنترنــت، وجــزءًا منهــا يتــم بالتســليم الملمــوس أو المــادي، 

فإنهــا تخضــع لاتفاقية)جــات(3.
الاتــــجاه الثالــث: لا يُْضِــع هــذا الاتجــاه التجــارة الإلكترونيــة لأي مــن الاتفاقيتــن المذكورتــن أعــاه؛ بــل يعدهــا 

نظامًــا جديــدًا للتجــارة، عــر شــبكة الإنترنــت4.
الاتجــاه الرابــع: هــذا الاتجــاه يقــول – والــذي نقــدر ســامته - أن التجــارة الإلكترونيــة ذات طبيعــة قانونيــة 
خاصــة5.  تســتلزم توفــر ضمــانات قانونيــة للمتعاملــن فيهــا، ووضــع قواعــد قانونيــة لتنظيــم عقودهــا الــي تتــم 
العمليــات المصرفيــة  البيــانات، وتنظيــم  عــر شــبكة الإنترنــت، دون محــررات ماديــة، ووضــع قواعــد لحمايــة 

الإلكترونيــة6.

المطلب الثاني
أشكال التجارة الإلكترونية

يمكــن تشــبيه التجــارة الإلكترونيــة بســوق إلكــروني، يتقابــل فيــه المــوردون والمســتهلكون والوســطاء، وتقــدم 
)))   زيبــاري الشــاذلي+ بوهنتالــة ياســن: الإطــار القانــوني المفاهيمــي للتجــارة الإلكترونيــة، بحــث منشــور في كتــاب محكــم، 
اـن: التعاقــد في الفضــاء الرقمــي، صــادر عــن المركــز الديمقراطــي العــربي للدراســات الاســراتيجية والسياســية والاقتصاديــة، برلــن  بعنوـ

ألمانيــا، 2021م، ص152.  
)))   د. فائق محمود الشماع: مرجع سابق، ص41-40.

)))   التجـ�ارة الإلكترونيـ�ة ودور منظمـ�ة التجـ�ارة العالميـ�ة، تقريـ�ر صـ�ادر عـ�ن مجلـ�س منظمـ�ة التجـ�ارة العالميـ�ة لتجـ�ارة الخدمـ�ات 
.  htt://www.wto.org/ddf :21-17اذار(،1999، مت��اح عل��ى الموق��ع الآتي(

)))   ياسين كاظم حسن: مرجع سابق، ص24.
)))   إنط�ـوان بط��رس: الكومبيوت�ـر وثــورة المعلومــات ودمــاغ الألفيــة الثالثــة، مجلــة كتــاب الألفيــة،2000، دار الصي�ـاد، بيـروت، 

ص230.
)))   د.محمد حسام لطفي: عقود خدمات المعلومات، القاهرة،1994، ص15، ومابعدها.
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فيــه المنتجــات والخدمــات في صــور رقميــة او افتراضيــة، ويتــم دفــع ثمنهــا بالنقــود الإلكترونيــة1. ويمكــن تصنيــف 
أنش�ـطة واعم�ـال التج�ـارة الإلكتروني�ـة الى أش�ـكال مختلف�ـة أبرزه�ـا:

التجــارة الإلكترونيــة بــن منشــأة تجاريــة ومنشــأة تجاريــة: ويرمــز لهــا بالرمــز )B2B(، ويقصــد .1 
بهــذا النــوع إن تتــم المعامــات التجاريــة بــن المنشــأة التجاريــة بعضهــا مــع بعــض؛ باســتخدام شــبكة الاتصــالات 
وتكنولوجيــا المعلومــات، وهــذا الشــكل هــو أكثــر أنــواع التجــارة الإلكترونيــة شــيوعًا في الوقــت الحــالي، ســواء 
داخــل الدولــة أو بــن الــدول مــع بعضهــا، ويســتخدم هــذا النــوع، بهــدف خفــض التكاليــف وزيادة كفــاءة 

العمليــة التجاريــة، وتحقيــق معــدل أعلــى في الأرباح2.
وأمثلــة التجــارة الإلكترونيــة لمشــروعات الأعمــال فيمــا بينهــا هــي المتاجــرة، عــن طريــق شــبكة الإنترنــت 
مباشــرة في ســلع، مثــل: الصلــب، والبلاســتيك، والكيمــاويات، كمــا تشــمل أيضًــا التحالفــات بــن شــركات 
صناعــة الســيارات والطــران والفضــاء، فيمــا يعتــر التجــارة الدوليــة النمــوذج الأمثــل لهــذا النــوع مــن أعمــال 

الإلكترونيــة3. التجــارة 
 2. Business( )B2C( التج�ـارة الإلكتروني�ـة بيـن منش�ـأة تجاري�ـة ومس�ـتهلك: ويرم��ز له��ا بالرم��ز

to Consumer(، وهــو بيــع المنتجــات والخدمــات مــن الشــركات للمســتهلك مــن خــال بيــع التجزئــة 
للمســتهلك4، فبيــع شــركة أمــازون للكتــب للمســتهلك، تعتــر مــن ضمــن هــذه الخانــة. وتتميــز مبــادلات هــذا 
النــوع ببســاطتها، وتقتصــر غالبــًا علــى عمليــات اســتعراض المنتجــات وعمليــات التســوق. ولإمكانيــة اســتخدام 
هــذا النــوع مــن التجــارة الإلكترونيــة مــن جميــع مســتخدمي الإنترنــت، فغالبــًا مــا تكــون مبادلاتــه أقــل ثقــة وحمايــة 
م�ـن مب�ـادلات B2B ، نظــراً للجهــود الــي تبذلهــا الشــركات المبرمجــة في مجــال حمايــة المعلومــات و أمنهــا5. ولقــد 
ظهــر هــذا الشــكل مــن التجــارة، بظهــور التســوق علــى الإنترنــت، ولجــأ إليهــا بعــض مســتهلكي العــالم، خاصــة 

في ظ�ـل جائح�ـة ك�ـورونا.
 3.Business to Adminis� ةالتج�ـارة الإلكتروني�ـة بيـن منش�ـأة تجاري�ـة والحكومةـ

tration: ويعرب� برم��ز )B2G(، وهــي تغطــي جميــع التحويــات، مثــل: دفــع الضرائــب، والتعامــات، 
الــي تتــم بــن الشــركات والهيئــات الحكوميــة، مثــال ذلــك مــا تقــوم بــه کنــدا مــن عــرض الإجــراءات واللوائــح 

)))   مصطفى يوســف كافي: التجارة الإلكترونية، دار مؤسســة رســان للطباعة و النشــر والتوزيع، دمشــق، ســوريا، 2010، 
ص 27.

)))   القاضــي ســليمان محمــد عبدالعزيــز الشــدي: طــرق حمايــة التجــارة الإلكترونيــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، الــرياض، 
.48 ص  2007م، 

)))   في ذل��ك المعن�ى راجــع س��لمان عبدالـر�زاق أبومصطف�ـى: التجـا�رة الإلكــروني في الفقــه الإســامي، رســالة ماجســتير، كليــة 
الشــريعة الجامعــة الإســامية، غــزة، 2005م، ص45. 

)))   أمير فرج يوسف: التجارة الإلكتروني، مرجع سابق، ص45.
)))   زيباري الشاذلي+ بوهنتالة ياسين: مرجع سابق، ص155
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والرســوم، ونمــاذج المعامــات علــى الإنترنــت، بحيــث تســتطيع الشــركات أن تطلــع عليهــا بطريقــة إلكترونيــة، وأن 
تقــوم بإجــراء المعاملــة إلكترونيًــا، دون الحاجــة للتعامــل مــع مكتــب حكومــي1.

 التجــارة الإلكترونيــة بــن المســتهلكين والإدارة الحكوميــة: ويرمــز لهــا بالرمــز )G2C(، تشــمل .4 
هــذه الأنشــطة المعامــات الــي تتــم بــن المســتهلكين والحكومــة، مثــل: دفــع فواتــر المــاء، والكهــرباء، والهاتــف، 

وغيرهــا، عــر المواقــع الإلكترونيــة للــوزارات أو المرافــق الحكوميــة المختصــة2.
التجــارة الإلكترونيــة بــن مســتهلكين ومســتهلكين آخريــن: يعــر عنــه بالرمــز )C2C(، وفي .5 

هــذا النــوع يقــوم المســتخدمون بإقامــة التعامــات الإلكترونيــة بينهــم بصــورة مباشــرة، وتحــدث عمليــة البيــع 
والشــراء في هــذا النــوع بــن المســتهلك ومســتهلك آخــر، دون الحاجــة إلى وجــود أي تدخــل مــن منظمــة أو 
جهــة، ويرجــع ســبب انتشــار هــذا النــوع مــن أنــواع التجــارة الإلكترونيــة إلى مــا توفــره بعــض المواقــع المختصــة 
لمثــل هــذا النــوع مــن التجــارة مــن تســهيلات كبــرة للمســتهلكين3، ومــن الأمثلــة علــى هــذا النــوع أنشــأت شــركة 
Bay.com مواقــع يمكــن للمســتهلكين، مــن خلالهــا تبــادل عــددٍ ضخــم مــن الســلع والخدمــات فيمــا بينهــم 

مباشــرة، دون تدخــل وســيط4.
المبحث الثاني

وسائل الدفع في التجارة الإلكتروني
لعــل أهــم المشــكلات الــي تعــوق تقــدم التجــارة الإلكترونيــة هــي مشــكلات الدفــع الإلكــروني، ذلــك 
وذلــك  البنــك،  علــى  حــى  أو  التجــار  علــى  ســواءً  ثقيــاً،  عبئـًـا  أصبحــت  للدفــع  التقليديــة  الوســائل  أن 
لاعتمادهــا الكبــر علــى الاســتخدام الورقــي والبشــري، واســتنزافها للوقــت والجهــد، فوســائل الدفــع في التجــارة 
المنظومــة  هــذه  وتعمــل  الآمنــة،  الدفــع  إجــراء عمليــات  تســهيل  إلى  تهــدف  متكاملــة،  منظومــة  الإلكــروني 
تحــت مظلــة مــن القواعــد والقوانــن، الــي تضمــن ســرية تأمــن وحمايــة إجــراءات الشــراء، وضمــان وصــول 
الخدمــة إلكترونيًــا. وعليــه ســيم تنــاول هــذا المبحــث في مطلبــن: المطلــب الأول، ســنبين فيــه أنظمــة الدفــع في 
 التجــارة الإلكــروني، في حــن ســنخصص المطلــب الثــاني لبيــان أثــر التجــارة الإلكــروني في غســل الأمــوال.

المطلب الأول
أنظمة الدفع في التجارة الإلكترونية.

الموقــع  علــى  والطمــوح، ص234، بحــث منشــور  الواقــع  العربيــة  الإلكترونيــة  التجــارة  الملــك ناجــي محمــد:  عب��د  )))   د. 
https://taiz.edu.ye › tujr › index.php › turj › article › view الإلكرت�وني. 

)))   جمــال قاســم حســن+ محمــد عبــد الســام: التجــارة الإلكــروني، 2021م، أبــو طــي الإمــارات، ص12، بحــث متوافــر 
.https://www.amf.org.ae :اتركللإوني اقولمــ�ــع  عل��ى 

)))   أ.د محمد الفاتح المغربي: التجارة الإلكتروني، مرجع سابق، ص43.
)))   د. مصطفى يوسف كافي: التجارة الإلكتروني، مرجع سابق، ص15.
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عــرف المشــرع اليمــي أنظمــة الدفــع بوجــه عــام في المــادة)6/2( مــن القانــون رقــم 40 لســنة 2006 م، 
بشــأن أنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة بأنهــا: »مجموعــة الاجــراءات والطــرق والوســائل 
غــر التقليديــة المنظمــة لعمليــات الدفــع، الــي تتــم عــن طريــق الوســائل الإلكترونيــة، كاســتخدام الصــراف الآلي 
ونقــاط البيــع، وبطاقــات الإيفــاء أو الدفــع أو الائتمــان، وأوامــر الدفــع والتحويــات الإلكترونيــة، وعمليــات 

المقاصــة والتســويات العائــدة لمختلــف وســائل الدفــع والأدوات الماليــة«.
وقبل أن نســتعرض أنظمة الدفع في التجارة الإلكتروني، ســنبين مراحل إبرام العقود في التجارة الإلكتروني 

)فرع أول(، ثم سنتطرق لأنواع أنظمة الدفع والسداد في التجارة الإلكتروني )فرع الثاني(.
الفرع الأول - مراحل إبرام عقود التجارة الإلكترونية:

لكــي تتــم هــذه العقــود لابــد مــن المــرور بمراحــل أساســية، تتمثــل في ثــاث مراحــل هــي العــرض والطلــب 
والتســليم، وعلــى النحــو الآتي:

أولً- مرحلــة العــرض: يقــوم المنتــج أو البائــع أو )العــارض( في هــذه المرحلــة بعــرض الســلعة أو الخدمــة الــي 
يــود بيعهــا، مســتخدمًا أيً مــن الوســائل الإلكترونيــة المتنوعــة للعــرض، وذلــك بعــد أن يحــدد الأوضــاع الســائدة 
في الســوق؛ وفقًــا لدراســة الجــدوى، وقــد تكــون هــذه الوســائل باســتخدام شاشــات عــرض كبــرة أو الكتالــوج 
الرقمــي، وتصبــح عمليــة العــرض علــى النحــو الســابق، بتوظيــف الوســائل الإلكترونيــة للإعــان عــن الســلع 
والترويــج لهــا، بطريقــة ســهلةٍ وواضحــة، يســتطيع المســتهلكون تفهمهــا، بهــدف اقتناعهــم بالســلعة أو الخدمــة، 
وحثهــم علــى شــرائها، وعــادة تشــمل مرحلــة العــرض، تعريــف المســتهلكين بكيفيــة الحصــول علــى المنتــج، و 

كيفيــة اســتلامه و ســداد قيمتــه، الــي تكــون عــادة باســتخدام وســائل إلكترونيــة1.
ثانيـًـا- مرحلــة الطلــب: تشــمل التعبــر عــن إرادة مــن وجــه إليــه إيجــاب إبــرام العقــد، بمعــى أن يوافــق 
أحــد الأطــراف علــى أخــذ العــرض بجميــع شــروطه الــواردة، مقابــل شــيء ذي قيمــة، كالنقــود، أو الملكيــة، أو 
الخدمات، فإذا توصل الطرفان إلى اتفاق يكون قد التقى العرض بالطلب و القبول، وتطابقا تمامًا، و انعقد 
العقــد، ويمكــن التعبــر عــن القبــول بمــأ اســتمارة إلكترونيــة علــى الموقــع، أو تحريــر رســالة إلكترونيــة وإرســالها عــر 

البريــد الإلكــروني2.
ثالثـًـا- مرحلــة التســليم: تختلــف عمليــة التســليم حســب نــوع وطبيعــة الســلعة محــل التــداول، حيــث إن 
هنــاك بضائــع تســلم إلكترونيــًا، مــن خــال الشــبكة، مثــل: برامــج الحاســوب، الاستشــارات، الأبحــاث، الــي يتــم 
طبعهــا3. وهنــاك بضائــع يســتلمها العميــل نفســه، مــن خــال شــحنها إليــه، وهنــاك أيضًــا خدمــات يتــم حجزهــا 

)))   السيد أحمد عبد الخالق، التجارة الإلكترونية والعولمة، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، مصر 2006، ص33.
)))   للمزيد في ذلك راجع، أحمد أمداح: مرجع سابق، ص58، وما بعدها.
)))   في ذلك المعنى راجع د. عبد الملك ناجي محمد: مرجع سابق، 235.
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إلكتروني��ا، و يقـو�م العمي�ـل بتنفيذه��ا، مث��ل الحجــز في شــركات الطــران1.
الفرع الثاني _ أنواع الدفع في التجارة الإلكتروني:

التجــارة الإلكــروني مــن ناحيــة، لجــأت الشــركات والمؤسســات الدوليــة  التطــور الســريع لمعامــات  إزاء 
المهتمــة بالتجــارة الإلكترونيــة إلى اســتحداث وســائل وأدوات وليــدة بالتجــارة الإلكترونيــة، لتســوية المعامــات 

الــي تنشــأ عــن هــذه التجــارة2.
لذلــك ســوف أحــاول في هــذا الفــرع تنــاول أهــم أســاليب الدفــع الإلكــروني المبتكــر، كالنقــود الإلكترونيــة، 

ومحفظــة النقــود الإلكترونيــة، والدفــع عــن طريــق وســيط إلكــروني، وبيــان ذلــك علــى التفصيــل الآتي:
أولً - النقــود الإلكترونيــة: ظهــرت النقــود الإلكترونيــة بوضــوح مــع انتشــار التعامــل عــر الإنترنــت، 
وازدهــرت مــع التجــارة الإلكترونيــة، مــن أجــل تســوية الديــون، وســداد قيمــة المشــريات الــي تتــم دون اتصــال 
مباشــر بــن الأشــخاص المتعاقديــن، وتعتــر مــن أول الوســائل الــي أوجدتهــا شــبكة الإنترنــت، ويطلــق عليهــا 

أيضًــا المــال الافتراضــي)3(. 
وقــد عرفهــا أحــد فقهــاء القانــون اليمــي بأنهــا: »عبــارة عــن نقــود غــر ملموســة، تأخــذ صــورة وحــدات 
إلكترونيــة، يتــم تخزينهــا علــى القــرص الصلــب بجهــاز الحاســب الآلي الخــاص بالعميــل«4. هــذا ويمكــن اســتخدام 
هــذه الوحــدات في إتمــام التعامــات الماليــة والتجاريــة، بمــا في ذلــك شــراء المســتلزمات والحاجيــات اليوميــة، ودفــع 

ثمنهــا في شــكل وحــدات مــن النقــود الإلكترونيــة)5(.
وبالنســبة لموقــف المشــرع اليمــي في التشــريعات المختصــة، فلــم يضــع تعريفًــا للنقــود الإلكترونيــة، وقــد أحســن 
صنعًــا بذلــك، فمــن الصعــب التوصــل إلى تعريــف جامــع مانــع دائــم للنقــود الإلكترونيــة، يتضمــن كافــة 
المميــزات الدقيقــة مــن النواحــي القانونيــة والنقديــة والاقتصاديــة، نظــراً لتنــوع أنظمــة النقــود الإلكترونيــة والتطــور 
المتســارع للأنظمــة الــي تحكــم هــذه النقــود، ورغــم ذلــك نستشــف مــن خــال التعاريــف الســابقة أهــم عناصــر 
النقــود الإلكترونيــة، والمتمثلــة بأنهــا قيمــة مخزنــة علــى وســيلة إلكترونيــة، تقــوم مقــام النقــود الورقيــة كوســيلة للدفــع 
)))   عبــاس بلفاطمــي، المتطلبــات اللازمــة لإقامــة وســائل الدفــع الإلكترونيــة علــى مســتوى القطــاع المصــرفي، الملتقــى الوطــي 
حــول المنظومــة المصرفيــة في الألفيــة الثالثــة، المخاطــر والتقنيــات، العــدد 6، جامعــة جيجــل07، جــوان ،2005م، ص 6. 

)))   حوالــف عبدالصمــد: النظــام القانــوني لوســائل الدفــع الإلكــروني، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة الحقــوق، جامعــة أبــو 
بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر، 2014/ 2015م، ص138.

)))     د/ محمــد أحمــد نــور جســتنيه، مــدى حجيــة التوقيــع الإلكــروني في عقــود التجــارة الإلكترونيــة، رســالة دكتــوراه، كليــة 
الحقــوق، جامعــة القاهــرة، بــدون رقــم ودار للنشــر، 2005م، ص 125.

)))   د. عبــد الوهــاب المعمــري: التشــريعات الماليــة والمصرفيــة، ط2، مركــز الكتــاب الجامعــي، صنعــاء، 2016م، ص99. 
لمزيــد مــن التعريفــات راجــع د/ خالــد ممــدوح إبراهيــم، التقاضــي الإلكــروني، دار الفكــر الجامعــي، الإســكندرية، الطبعــة الأولى، 

2007م، ص88.
)))   د/ محمد أحمد نور جستنيه، المرجع السابق، ص125.
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وأداة للإبــراء، ووســيط للتبــادل. 
ثانيـًـا- محفظــة النقــود الإلكترونيــة: المحفظــة الإلكترونيــة«Software wallet«، هــي عبــارة عــن 
برنامــج كمبيوتــر، يقــوم العميــل بتنزيلــه وتركيبــه علــى جهــاز الكمبيوتــر الخــاص بــه، وهــي تشــبه في خدمتهــا 
الوظيفــة المماثلــة للمحافــظ الماديــة؛ وقــد تكــون المحفظــة الإلكترونيــة بطاقــة ذكيــة، يمكــن تثبيتهــا علــى الكمبيوتــر 
الشــخصي، أو قــد تكــون قرصًــا مــرنً، يمكــن إدخالــه في فتحــة القــرص المــرن في جهــاز الكمبيوتــر الشــخصي؛ 

ليتــم نقــل القيمــة الماليــة منــه أو إليــه عــر الإنترنــت)1(.
النقــود الإلكترونيــة »Electronic purs«، وســيلة وفــاء افتراضيــة جديــدة، تصلــح  وتمثــل محفظــة 
لســداد المبالــغ، وتســوية المعامــات الماليــة، عــر الإنترنــت، ويــرى جانــب مــن الفقــه أنهــا تعــد مــن أحــدث مــا تم 

التوصــل إليــه في تقنيــات وســائل الدفــع عــن بعــد)2(، و يطلــق عليهــا النقــود الرقميــة.
ومــن أجــل ســريان المعامــات الماليــة أو التجاريــة بواســطتها، فــا بــد مــن أن يكــون للتجــار حســابات في 
البنــوك المشــركة، لكــي يمكــن لهــم تحويــل عملاتهــم الرقميــة إلى قيمــة حقيقيــة. والتعامــل مــن خــال هــذه المحفظــة 

يتــم بطريقتــن، همــا: القيمــة المخزنــة والبطاقــة الذكيــة: 
1- القيمــة المخزنــة: الدفــع بهــذه الوســيلة يفــرض فيــه أنــه قــد تم تســديد قيمتــه مــن قبــل العميــل مســبقًا، 
ومقابــل المبلــغ المدفــوع بالعملــة العاديــة، يتــم تخزيــن الوحــدات الإلكترونيــة الموازيــة لــه علــى الكمبيوتــر في مــكانٍ، 
يُسَــمَّى الهاردلايــف)3(، أو علــى القــرص الصلــب للكمبيوتــر الشــخصي للعميــل؛ مــن خــال برنامــج تســلمه إليــه 
الشــركة مصــدرة هــذه الوحــدات، بواســطة بنــك العميــل. وتفــرض هــذه الطريقــة بالطبــع أن لــدى عميــل البنــك 
حســابين مــن نوعــي الحســابات الجاريــة، أحدهمــا بالعملــة العاديــة و الآخــر بالعملــة الإلكترونيــة، حيــث يقــوم 
العميــل بتحويــل مبلــغ معــن مــن العملــة العاديــة إلى العملــة الإلكترونيــة، وعندمــا يرغــب في الدفــع بهــذه النقــود 
الأخــرة، فــإن عليــه تســديدها في الحســاب الإلكــروني لمقــدم الخدمــة أو البائــع في ذات البنــك، وهنــا يكــون 

لهــذا الأخــر الحــق في طلــب تحويــل نقــوده الإلكترونيــة المتحصلــة إلى حســابه بالعملــة العاديــة)4(. 
2- البطاقــة الذكيــة: الســداد بهــذه الوســيلة فيــه تخــزن النقــود الإلكترونيــة في ذاكــرة كمبيوتــر صغــر، مثبــت 
علــى كارت، يحملــه المســتهلك، يســمى الــكارت الذكــي أو البطاقــة الذكيــة«smart card«، والــي يتــم 
إعدادهــا مســبقًا لتكــون بطاقــة وفــاء فوريــة، أي كبديــل للنقــود في كافــة عمليــات الشــراء)5(، حيــث يتــم تخزيــن 

)))    راجع: د/ خالد ممدوح إبراهيم: مرجع سابق، ص91.
)))   راجع في هذا المعنى: د/ محمد احمد نور جستنيه، المرجع السابق، ص127.

)))   راجع: د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 130 ـ 131.
)))   -طــوني عيســى: حــول الدفــع الإلكــروني بالبطاقــة الائتمانيــة في شــبكة الإنترنــت، بحــث مقــدم لمؤتمــر الجديــد في أعمــال 

المصــارف مــن الوجهتــن القانونيــة والاقتصاديــة، ج1، منشــورات الحلــي الحقوقيــة، بــروت،2002، ص304.  
)))   وتســتعمل البطاقــة الذكيــة كوســيلة للدفــع إلكترونيـًـا بشــكلٍ أكثــر أمــانً، وفي ذلــك أشــارت رابطــة البطاقــة الائتمانيــة 
وبطاقــة الوفــاء في فرنســا المســماة »cartes Bancaires«، إلى انخفــاض حــوادث التزويــر والخســائر، بنســبة )%50(، منــذ 
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النقــود في هــذا الــكارت في صــورة نبضــات كهرومغناطيســية؛ لتســتخدم بعــد ذلــك في الوفــاء الفــوري )المباشــر( 
أو غــر المباشــر؛ عــن طريــق الإنترنــت، ويتــم الخصــم الفــوري مــن حســاب البطاقــة، وإضافــة القيمــة مباشــرةً إلى 

حســاب التاجــر.                                                                      
ــا - الدفــع مــن خــال الوســائط الإلكترونيــة المصرفيــة: تطــورت النقــود مــع تطــور الأســاليب  ثالثً
التكنولوجيــة الحديثــة، وتطــور التجــارة الإلكترونيــة، وظهــرت بشــكل مســتحدث في صــورة وســائل إلكترونيــة، 

يتــم تداولهــا مــن خــال عــدة أشــكال، أهمهــا: 
1- التحويــل الإلكــروني للأمــوال: انتشــرت هــذه الوســيلة في أعمــال البنــوك الإلكترونيــة )1(؛ حيــث 
يتــم تنفيــذ عمليــة التبــادل التجــاري الإلكــروني، وتســديد ثمــن الســلعة أو الخدمــة، عــن طريــق أجهــزة إلكترونيــة، 
يركبهــا البنــك القابــل للتحويــل لــدى التاجــر، وتكــون مرتبطــة شــبكيًا مــع النظــام المركــزي للبنــك، الــذي يقــوم 
بــدوره بعمليــة التحويــل الإلكــروني للأمــوال، عــن طريــق المقاصــة والتســوية الماليــة بــن التاجــر والمديــن )في 

ــا.  الغالــب العميــل( إلكترونيً
 ونظــام اســتخدام هــذه الوســيلة للدفــع الإلكــروني، يعتمــد علــى طريقــة التوقيــع في البنــك المباشــر)2(، 
بأن يجــري العميــل عملياتــه البنكيــة مــن بيتــه أو مؤسســته، حيــث يعطــي أوامــر الدفــع أو الموافقــة مــن شاشــة 
الكمبيوتــر الموجــودة لديــه، ويحصــل علــى كشــف بعملياتــه في أي وقــت يشــاء، وفي التوقيــع بهــذه الوســيلة يوقــع 
العمي�ـل عل�ـى أوام�ـره بالدف�ـع أو التحوي�ـل؛ مس�ـتخدمًا الرم�ـز الس�ـري)PIN(  عــر آلــة صغــرة؛ لا يزيــد حجمهــا 
 )microprocessor( عــن حجــم البطاقــة البنكيــة، وهــي عبــارة عــن آلــة حاســبة تحتــوي علــى مــا يســمى
بــه دالــة جبريــة تولــد الرمــز الســري بصفــة احتماليــة ومتســارعة، تتغــر بشــكل متواصــل )3(، وإذا مــا أراد العميــل 
توقيــع وإصــدار أمــره بالدفــع فمــا عليــه إلا أن يدخــل رقمــه الســري الــذي يظهــر علــى الشاشــة الصغــرة في ذلــك 
الحــن، وهــذه الآلــة مغلقــة ومختومــة، وأي محاولــة للنيــل مــن ســامتها، ينتــج عنهــا تعطيلهــا، وعــدم صلاحيتهــا 
للاســتخدام، وحــى يســتطيع العميــل الحصــول علــى هــذه الخدمــة، فإنــه يوقــع عقــدًا مــع البنــك، يبــن فيــه ظــروف 

اســتعماله للآلــة في توقيــع العمليــات، والاعــراف بالتوقيــع الآلي بتلــك الصفــة)4(.
وقــد أتاح انتشــار اســتخدام الإنترنــت للبنــوك التعامــل - بشــكلٍ أوســع - مــع العمــاء، مــن خــال 

اســتعمال البطاقــة الذكيــة، راجــع: المنصــف قرطــاس: حجيــة الإمضــاء الإلكــروني أمــام القضــاء، اتحــاد المصــارف العربيــة، بــروت، 
لبنــان، 2000م، ص33.

))) راجــع: هــاني إدريــس: الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة، ورقــة عمــل قدمــت في النــدوة المنعقــدة، خــال الفــرة مــن 12- 
15مايــو 2007م، فنــدق موفمبيــك، صنعــاء، برعايــة المركــز اليمــي لتطويــر الأعمــال القانونيــة، ص21.

)))   ويســمى أيضًــا التوقيــع في البنــك المنــزلي - راجــع في هــذا المعــى: عــاء محمــد نصــرات، حجيــة التوقيــع الإلكــروني في 
الإثبــات، رســالة ماجســتير، دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع، عمــان - الأردن، الطبعــة الأولى،2005م، ص33.

)))   المنصف قرطاس، المرجع السابق، ص36، وما بعدها.
)))   نفس المرجع السابق.
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خدمــات البنــك المباشــر )المنــزلي( Home Banking  - حيــث يتــم إنشــاء مواقــع لهــا علــى الإنترنــت، 
بــدلً مــن المقــر العقــاري، ومــن ثم يســهل علــى العميــل التعامــل وإصــدار أوامــره إلى البنــك عــر الإنترنــت، 
ويمكنــه إتمــام كافــة العمليــات المصرفيــة، مــن خــال شاشــة الكمبيوتــر، وهــو مــا أطلــق عليــه اصطــاح الإنترنــت 

المصــرفي)1(، أو البنــك الإلكــروني. 
2- الهاتــف المصــرفي: وهــو نــوع مــن تطــور الخدمــات المصرفيــة المقدمــة للعمــاء، ويعمــل علــى مــدى 
24ســاعة طــوال العــام، ويســتطيع العميــل برقــم ســري خــاص بــه القيــام بالتســديد الإلكــروني للفواتــر، عــن 
منــه، وكذلــك  المطلوبــة  الكمبيــالات والفواتــر  مــن حســابه، وتحويلهــا لســداد  نقديــة  طريــق ســحب مبالــغ 
الحصــول علــى قــروض وفتــح اعتمــادات مســتندية، ويوجــد اتصــال مباشــر بــن الكمبيوتــر الخــاص بالعميــل، 

وكمبيوتــر البنــك.
 ويعمــل هــذا النظــام عــن طريــق الربــط الشــبكي مــع النظــام المركــزي للبنــك وقاعــدة البيــانات، عــن طريــق 
جهــاز حاســب شــخصي PC، أو عــن طريــق الهاتــف المنــزلي)2(. وهكــذا يختفــي المفهــوم التقليــدي للبنــك 
الثابــت، ويصبــح عبــارة عــن رقــم مخــزن في ذاكــرة التليفــون، أو عبــارة عــن عنــوان إلكــروني علــى شــبكة الإنترنــت 
العالميــة، ومــن ثم يطلــق عليــه البنــك المحمــول أو الهاتــف المصــرفي)3(. ومؤخــراً تمــت الاســتفادة مــن خدمــات 
الرســائل القصــرة SMS في المصــارف، فأصبــح بمقــدور البنــك إبــاغ جميــع المشــركين، بواســطة الرســائل 

القصــرة4.
3- خدمــات المقاصــة الإلكترونيــة: حــل هــذا النظــام مــكان أوامــر الدفــع المصرفيــة، حيــث ظهــر نظــام 
التســوية الإجماليــة بالوقــت الحقيقــي )الفعلــي(، وبموجــب هــذا النظــام المعــروف بـــ »RATGs«، يتــم تســوية 
كل أمــر دفــع إلكــروني في حســابات البنــوك التجاريــة، لــدى البنــك المركــزي منفــردًا وعلــى حــدة عنــد اســتلام 
الأمــر عــر الشــبكة، ممــا يزيــل مخاطــر الائتمــان في عمليــة نظــام المدفوعــات بــن المصــارف، وذلــك ضمــن نظــام 
المدفوعــات الإلكترونيــة للمقاصــة Chps، وهــو نظــام إلكــروني للمقاصــة، ينطــوي علــى عنصــر اليقــن؛ حيــث 

تتــم المدفوعــات في نفــس اليــوم لتلقــي أمــر الدفــع، بــدون إلغــاء أو تأخــر، وبنفــس قيمــة اليــوم)5(. 
وعلــى ضــوء مــا تقــدم، يمكننــا القــول أن التطــور الكبــر الــذي شــهدته أشــكال الدفــع في التجــارة الإلكترونيــة 
كان مركــز ثقــل، ســاعد في انتشــارها ورواجهــا، وذلــك لمــا تحققــه تلــك الأنــواع مــن ســرعة و ســهولة و أمــان 
في التســوية الماليــة لمعامــات التجــارة الإلكترونيــة، وفضــاً عــن ذلــك ســاهم ظهــور وســائل الدفــع الإلكترونيــة 
بمختلــف أنواعهــا في القضــاء علــى الكثــر مــن المشــاكل الــي تؤثــر علــى التجــارة الإلكترونيــة، والتقليــل إلى حــدٍّ 

))) د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص 108.
))) هاني إدريس، المرجع السابق، ص27.

))) د/ محمد حسين منصور، المرجع السابق، ص107.
)))   د. عبد الوهاب المعمري: مرجع سابق، 97.

))) د/ محمد حسين منصور، مصادر الالتزام )العقد والإرادة المنفردة(، الدار الجامعية، بيروت لبنان، 2000م، ص108.
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كبيـرٍ م�ـن مش�ـكلات العمالت النقدي�ـة، وذل�ـك باس�ـتعمال النق�ـود الإلكتروني�ـة.
المطلب الثاني

التجارة الإلكترونية وغسل الأموال
بتاريخ 1988م وفي فيينا، صدرت اتفاقية الأمم المتحدة ضد الاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات 
العقليــة، دخلــت حيــز النفــاذ ۱۱ نوفمــر ۱۹۹۰ م. وقــد صادقــت اليمــن عليهــا بتاريــخ١٩٩٥/١٢/١١م. 
وتعــد هــذه الاتفاقيــة أساسًــا للعديــد مــن توصيــات مجموعــة العمــل المــالي، بخصــوص منــع واكتشــاف ومقاضــاة 
العربيــة لمكافحــة الاتجــار غــر  المتورطــن في غســل الأمــوال، وبتاريــخ ١٩٩٤/١/١٥م، صــدرت الاتفاقيــة 
المشــروع بالمخــدرات والمؤثــرات العقليــة ودخلــت حيــز النفــاذ في ٦/٣٠/ ١٩٩٦م، وصادقــت عليهــا اليمــن 
في ١٠/ ٦/ ١٩٩٨م، مــع التحفــظ أن القــات أو أي مــادة داخلــة في تكوينــه لا تعــد مــن المؤثــرات العقليــة1.

وتماشــيا مــع الاتفاقيــات الدوليــة ذات الصلــة المشــار إليهــا ســلفًا تم إصــدار القانــون اليمــي رقــم )٣٥(، 
بشأن غسل الأموال بتاريخ ٥/ إبريل لسنة ٢٠٠٣م. واستجابة لقرار مجلس الأمن رقم ١٢٦٧، الصادر في 
أيلــول/ ســبتمبر ۲۰۰۳، وبالتع��اون م��ع فري��ق تقيي��م الأنظم��ة المالي��ة) )FSAT، الــذي يضــم أعضــاء مــن عــدة 
وكالات حكوميــة، قــام بــزيارة إلى اليمــن لمــدة أســبوع كامــل للقيــام بعمليــة تقييــم ميدانيــة لقدراتهــا علــى مكافحــة 
غســل الأمــوال وتمويــل الإرهــاب، وذلــك لتحديــد أهــم حاجــات البــاد إلى التدريــب والمســاعدة الفنيــة، بمــا في 
ذلــك مراجعــة القانــون رقــم ٣٥ لســنة ٢٠٠٣، بشــأن غســل الأمــوال الــي أســفرت عــن اســتبداله بالقانــون رقــم 
1 لســنة ۲۰۱۰، بشــأن غســل وتمويــل الإرهــاب، ثم عدلــت بعــض مــواده بموجــب القانــون رقــم 17 لســنة 
2013م. وعليــه ســنبحث هــذا المطلــب في فرعــن: الفــرع الأول، ســنبين فيــه تعريــف غســل الأمــوال ومراحلــه. 

الفــرع الثــاني: أســاليب مكافحــة غســل الأمــوال.
الفرع الأول - تعريف غسل الأموال ومراحله:

 في هذا الفرع سنوضح تعريف غسل الأموال)أولً(، ثم مراحله )ثانيًا(، وعلى النحو التالي:
أولً - تعريــف غســل الأمــوال: عــرف المشــرع اليمــي جريمــة غســل الأمــوال في القانــون رقــم  17 
القانــون  مــن  )3/أ(  المــادة  فبمقتضــى  الإرهــاب،  وتمويــل  الأمــوال  غســل  مكافحــة  بشــأن  لســنة2013م، 
ــا لجريمــة غســل الأمــوال كل مــن يأتي فعــاً مــن الأفعــال الآتيــة، ســواء وقــع الفعــل  الســالف ذكــره، يعُــد مرتكبً
داخــل أو خــارج الجمهوريــة، وتتمثــل تلــك الأفعــال في تحويــل أو نقــل أمــوال مــن قبــل أي شــخص يعلــم- أو 
كان ينبغــي أن يعلــم- بأنهــا عائــدات أو متحصــات إجراميــة، بغــرض إخفــاء أو تمويــه المصــدر غــر المشــروع 
لتلــك الأمــوال، أو قصــد مســاعدة أي شــخص ضالــع في ارتــكاب الجريمــة الأصليــة، الــي نتجــت منــه علــى 
الإفــات مــن العواقــب القانونيــة لأفعالــه. وكــذا إخفــاء أو تمويــه الطبيعــة الحقيقيــة للأمــوال أو مصدرهــا أو 
)))  راجــع في ذلــك القاضــي شــايف علــي الشــيباني: الإطــار القانــوني لجريمــة غســل الأمــوال، ص3، بحــث منشــور علــى الموقــع 

https://shaifshaibani.blogspot.com/p/blog-page_95.html .الإلكـرتوني
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مكانهــا أو كيفيــة التصــرف فيهــا أو حركتهــا أو ملكيتهــا أو الحقــوق المتعلقــة بهــا، مــن قبــل شــخص يعلــم- أو 
كان ينبغــي أن يعلــم- بأنهــا عائــدات أو متحصــات إجراميــة. وكــذا اكتســاب أو حيــازة أو اســتخدام الأمــوال 
مــن قبــل أي شــخص يعلــم- أو كان ينبغــي أن يعلــم- وقــت تســلمها بأنهــا عائــدات أو متحصــات إجراميــة. 
ويمكــن اســتخلاص العلــم المشــار إليــه في بنــود الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة مــن الظــروف الواقعيــة الموضوعيــة.

كمــا نصَّــت المــادة )3( في الفقــرة )ب( مــن القانــون الســابق ذكــره بأنــه: يعُــد مرتكبــًا لجريمــة غســل الأمــوال 
كل مــن: شــرع، أو شــارك، أو حــرَّض، أو أمــر، أو تواطــأ، أو تآمــر، أو قــدَّم مشــورة، أو ســاعد علــى ارتــكاب 

أي مــن الأفعــال الــواردة في البنــود )1، 2، 3( مــن الفقــرة )أ( مــن هــذه المــادة.
    وعــددت المــادة الثالثــة الفقــرة )ج(1، الجرائــم الــي يتحصــل منهــا الأمــوال إلى عشــرين فئــة مــن الجرائــم 
مــن واقــع التــزام المشــرع، بتوصيــات فريــق العمــل الــدولي المعــيِ بالتدابــر الماليــة بشــأن مكافحــة غســل الأمــوال، 
وقــد وردت هــذه الجرائــم في إطــار التوســع في تفســر الجرائــم الخطــرة المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة مكافحــة 
الجريمــة المنظمــة، بيــد أن المشــرع اليمــي لم يحصرهــا في تلــك الجرائــم، وإنمــا أوردهــا علــى ســبيل المثــال؛ لأنــه بعــد 
أن أورد تلــك الجرائــم ختمهــا بالعبــارة التاليــة: كافــة الجرائــم الــي لم يــرد ذكرهــا أعــاه و المعاقــب عليهــا بمقتضــى 
ــا لذلــك ممكــن أن يكــون كل مــال متحصــل مــن أيــة جريمــة محــاً  أحــكام القوانــن النافــذة. ومــن ثم فإنــه وفقً

لجريمــة غســل الأمــوال.
وبوجــهٍ عــام نســتخلص ممــا تقــدم، أن جرائــم غســل الأمــوال في التشــريع اليمــي تشــمل كافــة العمليــات 
والإجــراءات الــي تتخــذ بقصــد تغيــر صفــة الأمــوال الــي يتــم الحصــول عليهــا بطــرقٍ غــر مشــروعة؛ لتبــدو كمــا 
لــو أنهــا مكتســبة مــن مصــادر مشــروعة، أي أن عمليــة غســل الأمــوال، تتضمــن سلســة مــن الصفقــات المتعــددة 
والمتخصصــة؛ تهــدف إلى تمويــه مصــدر الأصــول الماليــة، فهــي جريمــة، تقــوم علــى صناعــة واقــع زائــف، وجعلــه 

)))   وفــق المــادة )۳( الفقــرة )ج( مــن القانــون المذكــور في المــن تعُــد جرائــم غســل أمــوال الأمــوال المتحصلــة مــن جريمــة مــن 
الجرائــم الأصليــة التاليــة: 

- المشــاركة في جماع��ة إجراميةــ منظمةــ والإرهـ�اب بماــ في ذلكــ تموي��ل الإره��اب وال��رق والاتج��ار بالبش��ر، وتهريــب المهاجريــن، 
والاســتغلال الجنســي بمــا في ذلــك الاســتغلال الجنســي للأطفــال، وزراعــة وتصنيــع المــواد المخــدرة، والمؤثــرات العقليــة، والاتجــار غــر 
المشــروع فيهــا، والاتجــار غــر المشــروع بالأســلحة والذخائــر، والاتجــار بالســلع المســروقة، والاتجــار غــر المشــروع بالســلع الأخــرى، 
والتزويــر والتزييــف بمــا فيهــا تزويــر المحــررات الرسميــة والعرفيــة، وتزييــف العمــات، وترويــج عملــة مزيفــة أو غــر متداولــة، وتزييــف 
البضائــع والقرصنــة عليهــا، وتزييــف الأختــام والعلامــات الرسميــة والأســناد العامــة، ومــا في حكمهــا وتزييــف العلامــات التجاريــة.

- أض�ـف إلى ذلــك، الفســاد والرشــوة والنصــب والاحتيــال والغــش، وجرائــم البيئــة والقتــل، وإحــداث جــروح جســدية جســيمة، 
وخطــف وأخــذ واحتجــاز الرهائــن، وتقييــد حرياتهــم، والســطو والســرقة، والاســتيلاء علــى أمــوال عامــة أو خاصــة، والتهريــب 
بمــا فيهــا التهريــب الجمركــي، والتهــرب الضريــي، وتهريــب الآثار والمخطوطــات التاريخيــة، والجرائــم الضريبيــة، والابتــزاز والقرصنــة، 
والتحايــل والتســر التجــاري، والتلاعــب بالأســواق، بمــا في ذلــك الأســواق الماليــة، والاتجــار في أدواتهــا مــن قبــل المطلعــن؛ بنــاءً 
علــى معلومــات غــر معلنــة، والجرائــم الماســة بالاقتصــاد الوطــي المنصــوص عليهــا في قانــون الجرائــم والعقــوبات، وفضــاً عمــا تقــدم 

ذكــره كافــة الجرائــم الــي لم يــرد ذكرهــا أعــاه، والمعاقــب عليهــا بمقتضــى أحــكام القوانــن النافــذة.
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حقيقــي.
    هذا وقد آثر المشــرع اليمني أن يســتخدم تعبير )غســل( الأموال؛ بدلً من )غســيل( الأموال، باعتبار أن 
الغســل لغة هو إزالة الأوســاخ عن شــيء، في حين أن الغســيل هو كناية عن الشــيء المغســول نفســه، وبذلك 
يكــون الغســل أدق في الإفصــاح عــن المعــى المــراد. ومــع التطــور الكبــر في تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات، 
يتمكــن المجرمــون مــن ارتــكاب جرائمهــم، وهــم في منــأى عــن المراقبــة والمتابعــة والضبــط، وهــو الأمــر الــذي يــؤدي 
إلى صعوبــة دور الجهــات المكلفــة بضبــط الجرائــم، وتتبــع مرتكبيهــا. فجريمــة غســل الأمــوال أو تبييضهــا يتــم 
ارتكابهــا مــن خــال تنظيــم مؤسســي، يضــم عــددًا مــن الأفــراد المحترفــن، الذيــن يعملــون في إطــار منظــم، وفــق 
نظــام صــارم، يتــولى توزيــع الأدوار المراكــز القياديــة، ووفــق هيكلــة بالغــة الدقــة والتعقيــدات والســرية. كمــا أنــه 
يمكــن أن ترتكــب بفعــل تواطــؤ بعــض المصرفيــن؛ حيــث يقــوم بعــض الموظفــن بتســهيل عمليــات إيــداع الأمــوال 

القــذرة في البنــوك، دون مواجهــة صعــوبات الإيــداع والتحقــق1.
ثانيًا- مراحل غسل الأموال:

مــن أهــم صــور هــذا الســلوك، هــو الاســتعانة بالوســائط الإلكترونيــة في غســل الأمــوال، ويظهــر ذلــك مــن 
المراحــل الــي تمــر بهــا هــذه الجريمــة علــى النحــو التــالي2:

1. مرحلــة الأمــوال المشــروعة3: التعــرف علــى الأمــوال الموجــودة في مصادرهــا الأصليــة، عــن طريــق 
البنــوك والمؤسســات  المعلومــات، وبرمجيــات  أنظمــة  الوســائل الإلكترونيــة الحديثــة، والدخــول إلى  اســتخدام 
الأخــرى، أو أيــة مصــدر للأمــوال النظيفــة، ومحاولــة فــك شــفراتها الســرية، والبــدء في التخطيــط لكيفيــة ســرقتها.

2. مرحلــة جمــع المبالــغ بطــرق غــر مشــروعة4: الســحب للأمــوال بطــرقٍ غــر مشــروعة، وباســتخدام 
الشفرات السرية، الأرقام، حسابات البنوك والمؤسسات الأخرى وعملائهم، وعن طريق الأجهزة الإلكترونية 

مــن ATM، وحواســيب وأنترنيــت وغيرهــا.
3. مرحلــة إدارة الأمــوال غــر المشــروعة5: تســتخدم أنظمــة وبرامــج حاســوبية للمســاعدة في التخطيــط 
والتنظيــم والرقابــة، والمحافظــة علــى هــذه الأمــوال غــر المشــروعة، والــي تم الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا الأصليــة.

)))   نادر عبد العزيز: العمليات المصرفية الإلكترونية، دون دار نشر، لبنان، 2006م، ص 39.
)))   وللمزيــد في ذلــك راجــع، د. جلايلــة دليلــة: جرائــم تبيــض الأمــوال – دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراه مقدمــة إلى كليــة 

الحقــوق، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، الجزائــر، 2014م، ص63، ومــا بعدهــا.
)))   التعــرف علــى الأمــوال الموجــودة في مصادرهــا الأصليــة، عــن طريــق الكشــف الموقعــي لمــكان وجــود الأمــوال، والبــدء في 

التخطيــط في كيفيــة ســرقتها، أو الحصــول عليهــا.
)))   من خلال عمليات التهريب والاتجار بالمخدرات والسطو المسلح، والسرقة مباشرة من مصادرها.

)))  تهيئــة الــكادر الإداري والفــي المتخصــص، مــن أجــل التخطيــط والتنظيــم والرقابــة علــى الأمــوال غــر المشــروعة، الــي تم 
الحصــول عليهــا مــن مصادرهــا الأصليــة.
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4. مرحلة التوظيف1: التوظيف للأموال القذرة، عن طريق:
• التحويل الإلكتروني للأموال القذرة إلى حسابات مصرفية خارجية.	
• تحويل الأموال القذرة إلى نقود إلكترونية.	
• الدخول الإلكتروني إلى الأسواق المالية لشراء الأسهم والسندات.	

5. مرحلــة التغطيــة 2: يتــم إخفــاء العلاقــة بــن الأمــوال القــذرة ومصادرهــا الأصليــة، بطريقــة مباشــرة وبــدون 
وســيط؛ حيــث يتــم:

• إبرام الصفقات المشبوهة، عبر الأنترنيت، أو البريد الإلكتروني.	
• إنشــاء الشــركات الوهميــة وبأسمــاء وهميــة، والتعامــل عــن طريــق الدخــول إلكترونيـًـا إلى مواقــع الأســواق 	

الماليــة الأوليــة؛ لإصــدار أســهم وســندات وهميــة.
• شــراء أصــول ماديــة، ودفــع ثمنهــا عــن طريــق وســائل الدفــع إلكــروني، إلا أنــه في واقــع الأمــر قــد يتــم 	

اســتخدام أســاليب غــر مشــروعة، والتلاعــب في عمليــة التســديد.
6. مرحلــة الدمــج3: خلــق الإحســاس بمشــروعية الأمــوال القــذرة بمحاولــة دمجهــا بالــدورة الاقتصاديــة مــن 

خــال:
• الإيــداع الإلكــروني للنقــود والأرباح المتأتيــة مــن الصفقــات والشــركات المشــبوهة والوهميــة في المصــارف 	

الإلكترونيــة.
• ــا إلى الأســواق الماليــة الثانويــة، والقيــام بعمليــات البيــع والشــراء للأســهم والســندات؛ 	 الدخــول إلكترونيً

والقيــام بعمليــات التجــارة الإلكترونيــة ...، وغيرهــا.
الفرع الثاني- أساليب مكافحة غسل الأموال:

تعتــر التجــارة الإلكترونيــة مــن أســهل الطــرق لغســل الأمــوال في العــالم، لاســيما عــر البنــوك الوهميــة، حيــث 

)))   التوظيــف للأمــوال القــذرة، عــن طريــق: الحــوالات الماليــة للأمــوال، أو تحويــل الأمــوال إلى وســائل دفــع نقديــة معدنيــة 
وشــيكات مصرفيــة وكمبيــالات، أو شــراء الأســهم والســندات مــن الأســواق الماليــة أو مــن المســتثمرين مباشــرة.

)))   يتم إخفاء العلاقة بين الأموال القذرة ومصادرها الأصلية، عن طريق وسيط، حيث يتم: أ- ابرام الصفقات المشروعة.
 ب- تأسيس الشركات الوهمية. ج- شراء الأصول المالية، وغيرها.

)))   يتــم خلــق الإحســاس بمشــروعية الأمــوال القــذرة، بمحاولــة دمجهــا بالــدورة الاقتصاديــة، مــن خــال: أ- إيــداع الأمــوال 
والأرباح الماليــة مــن الصفقــات والشــركات الوهميــة في المصــارف، وبطــرق تقليديــة. ب- بيــع الأصــول الماديــة الغاليــة الثمــن، 
كالمجوهرات و الأبنية والعقارات، وإيداع مبالغها في المصارف. ج- الدخول في مشاريع استثمارية تجارية وصناعية واقتصادية.

   د. الدخول إلى أسواق مالية ثانوية والقيام بعمليات البيع والشراء للأسهم والسندات. 
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شــجعت وســاعدت علــى زيادة تبييــض الأمــوال بشــكلٍ كبــر يفــوق التصــور، فقــد يقــوم شــخص لديــهِ أمــوال 
حصــل عليهــا بطريقــة غــر مشــروعة بشــراء أمــوال منقولــة عــر الشــبكة، ومــن ثم يقــوم ببيــع تلــك الأمــوال بــدون 
بــذل وقــت أو جهــد. وبمــا أن ظاهــرة غســل الأمــوال عــر التجــارة الإلكــروني باتــت واضحــة المعــالم في مجتمعنــا 

اليمــي، ســنتناول أبــرز أســاليب مكافحــة غســل الأمــوال، وهــي كمــا يأتي:
فــرض الرقابــة علــى أســعار الصــرف: مــن المعــروف أن لتحريــر أســعار الصــرف أثــر إيجــابي مشــهود .1 

في تشــجيع الاســتثمار الــدولي، ومــن ثم تحقيــق اســتخدام أكثــر فعاليــة للمدخــرات الدوليــة، إلا إن لذلــك 
التحرير أثره الســلبي أيضًا، من خلال تيســر انتقال الأموال المغســولة عبر الدول المختلفة، مما يســتدعي اتخاذ 
إجــراءات وقائيــة – ليــس مــن شــأنها المســاس بعمليــة التحريــر الاقتصــادي – وإنمــا توفــر المعلومــات الخاصــة، 

بانتقــال رؤوس الأمــوال بالقــدر الــذي يســمح باكتشــاف الأمــوال المغســولة1.
المراقبــة الدقيقــة: يقــع العــبء الأكــر في هــذا الصــدد علــى البنــوك والمؤسســات الماليــة، حيــث إن .2 

البنــوك تعــد القنــاة الرئيســة الــي يصــب فيهــا غاســلو الأمــوال أموالهــم، ولاســيما في ظــل قوانــن ســرية الحســابات، 
لذلــك يجــب تشــديد الرقابــة لمنــع اســتغلال الجهــاز المصــرفي في غســل الأمــوال2.

مكافحــة التهــرب الضريــي: يمثــل هــذا التهــرب صــورة مــن صــور الجرائــم المنظمــة، مــن حيــث معــاناة .3 
بعــض الــدول مــن عجــزٍ في ميزانياتهــا، ويعــد تصحيــح هــذا العجــز أولى الخطــوات نحــو الاســتقرار الاقتصــادي؛ 
لــذا يجــب أن تســعى الــدول لبنــاء نظــام ضريــي فعَّــال، يســمح بــزيادة الضرائــب المحصلــة، كمــا يســمح أيضًــا 

بالكشــف عــن الأمــوال المغســولة، وتعقُّــب أصحابهــا)3(.
التشــريعات: كونــت اتفاقيــة )فينــا( قاعــدة صلبــة للتعــاون الــدولي، فقــد أنُشــئت مجموعــة عمــل خاصــة .4 

لمكافحــة تبيــض الأمــوال ســنة 1989 انبثقــت مــن هيئــة مشــركة مــن 29 بلــدًا؛ حيــث تعــرف هــذه بمجموعــة 
الثمــاني، وهــي الــدول الصناعيــة الســبع، إضافــة إلى سويســرا، وبعــد ســنة 1990 نشــر التقريــر الأول، حــددت 
فيهــا 25 معيــاراً، تتيــح الســبل تحديــد العلاقــات والقواعــد الــي تعمــل التعــاون الــدولي في مكافحــة تبيــض 

الأمــوال.
وفي ســنة 2000، أعلــن عــن خمســة عشــر بلــدًا، بأنهــا مدرجــة علــى لائحــة البلــدان غــر المتعاونــة، وعندمــا 
جاءت أحداث 11 أيلول، أصبحت الأرصدة الكبرى موضع شــك، وبدأت الإجراءات المشــددة بالســيطرة 

علــى حركــة رؤوس الأمــوال، لكــن أيضًــا كان فقــط مــا يتعلــق بالــدول الناميــة أو بعضًــا منهــا)4(.
)))   هبــة ثامــر محمــود عبــد الله: عقــود التجــارة الإلكــروني، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة الحقــوق، جامعــة النهريــن، العــراق، 

2006م، ص68.
)))   نفس المرجع السابق.

)))   استغلال التجارة الإلكترونية والصيرفة، كوسيلة في غسيل الأموال، ص3، متوفر على الموقع التالي:
. http://www.hostinganime.com/martship/shifa/27.html

)))   ســالم محمــد عبــود. ظاهــرة غســيل الأمــوال في البيئــة العراقيــة الجديــدة – الآثار – وســبل مكافحتهــا، مجلــة شــهرية، تصــدر 
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وأخــراً تلــك الأســاليب في مكافحــة غســل الأمــوال، لــو طبقــت ســتجرنا إلى مراقبــة التجــارة الإلكترونيــة 
والعمليــات المصرفيــة، لكــن الحقيقــة أن المعوقــات الــي تقــف حجــر عثــرة دون تحقيقهــا كثــرة في الوقــت الحاضــر، 
خصوصًــا علــى المســتوى الوطــي، أمــا علــى المســتوى الــدولي، فقــد أصــدرت هيئــة الأمــم المتحــدة، والمجلــس 
الاقتصــادي الأوروبي، ومجموعــة الــدول الصناعيــة الثمانيــة الكــرى 48 قاعــدة ملزمــة للــدول في مكافحــة غســل 

الأمــوال، تلــك الطــرق تنــدرج ضمــن مفهــوم عمليــات التجــارة الإلكترونيــة.
الخاتمة العامة

إن التطــورات الحاصلــة في مختلــف تكنولوجيــا الاتصــالات الحديثــة ونظــام المعلومــات، وأمــام بــروز ظاهــرة 
التجــارة  مجــال  رهيبـًـا في  تطــوراً  تعــرف  دولً  ديناميكيــة خاصــة، وجعــل  يعيــش  الاقتصــاد،  أصبــح  العولمــة، 
الإلكترونيــة، ومــن خــال دراســتنا لموضــوع واقــع ومســتقبل التجــارة الإلكــروني في التشــريع اليمــي، توصلنــا الى 

مجموعــة مــن النتائــج والتوصيــات، نســردها تباعًــا.
أولً – النتائج:

ظهــور مصطلحــات عديــدة وحديثــة للتعبــر عــن ثــورة تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، مــن بينهــا التجــارة .1 
الإلكترونية.

لم يســن المشــرع اليمــي قانــون مســتقل ينظــم التجــارة الإلكترونيــة، مقارنــة ببعــض التشــريعات العربيــة في هــذا .2 
المجال، مثل التش�ـريعات المصرية، والأردنية، والس�ـعودية، والتونس�ـية، والإماراتية.

في التشــريع اليمني صدر القانون رقم 40 لســنة 2006م بشــأن أنظمة الدفع والعمليات المالية والمصرفية .3 
الإلكترونيــة. هــذا القانــون مــن خــال تســميته يظهــر أنــه خــاص بأنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة 
الإلكترونيــة، ورغــم ذلــك، ومــن خــال اســتقراء نصوصــه نستشــف أنــه يعــد نــواة مشــجعة لتنظيــم التجــارة 
الإلكترونيــة، بصفــة عامــة، ومــا يؤكــد ذلــك أن المــادة )4( منــه، وهــي تتحــدث عــن نطــاق ســريان تطبيــق هــذا 
القانــون، قــد حــددت أن المعامــات الــي يتفــق أطرافهــا صراحــة أو ضمنـًـا علــى تنفيذهــا بوســائل إلكترونيــة 
تخضــع لهــذا القانــون، ومــن خــال ذلــك يتضــح أن المجــالات الــي يســري عليهــا هــذا القانــون لا تقتصــر علــى 
أنظمــة الدفــع الإلكترونيــة؛ بــل تشــمل أيــة معاملــة يتفــق أطرافهــا صراحــة أو ضمنـًـا علــى تنفيذهــا بوســائل 

إلكترونيــة.
بــدأ اســتخدام الإنترنــت في اليمــن عــام 1996 م، مــن خــال مــزود خدمــة الإنترنــت المحلــي تيليمن المحتكر .4 

الرسمــي لخدمــات الاتصــالات فيهــا حــى العــام 2001. وفي هــذا الشــأن ذكــرت إحصائيــة أن عــدد المشــركين 
لخدم��ة الإنترن��ت )ال أي س��ي دي إل )وصــل في نهايــة 2012 إلى 167 ألــف و285 مشــرك، فيمــا 
بلــغ عــدد مســتخدمي الإنترنــت في نفــس العــام مليــون و37 ألــف مســتخدم، وبحلــول يوليــو 2016م، بلــغ 

عن مركز الفجر للدراسات والبحوث العراقية، ع3، تموز 2005، ص10.



228

واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في التشريع اليمني

المجلة العلمية لجامعة
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.128إقليم سبأ

المجلد)8( العدد)2( ديسمبر 2025م

حسن محمد السلمي

مســتخدمي الإنترنــت 6732928 شــخصًا. وبالنســبة لســرعة الإنترنــت في اليمــن يعُــد الأبطــأ على النطــاق 
العريض بــن 207 منطقــة. 

تقــوم  .5 تدريبيــة،  مراكــز  عــدة  إنشــاء  يمنيــة، كمــا تم  عــدّة محافظــات  الإلكترونيــة في  التجــارة  تطبيــق   تم 
بتدريــب الشــباب اليمــي وتأهيــل الكــوادر المختصــة علــى مثــل هــذا النــوع مــن التجــارة، ولكــن مثــل هــذه 
الخطــوات والمبــادرات لا تــزال محــدودة، خصوصًــا مــع ضعــف مقوّمــات التكنولوجيــا )الاتصــالات، الكهــرباء، 
المواصــات(، ورغــم كل الإمكانيــات الضعيفــة والمخيّبــة للآمــال يبقــى الأمــل كبــراً بضــرورة النهــوض بالتجــارة 

الإلكترونيــة في اليمــن؛ لمــا لهــا مــن أثــرٍ إيجــابيٍّ كبــرٍ علــى كافــة مناحــي الحيــاة فيهــا.
لم يــرد تعريــف لمصطلــح التجــارة الإلكترونيــة في التشــريع اليمــي رقــم 40 لســنة 2006م، بشــأن أنظمــة .6 

الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة، وهــذا صنيــع حســن مــن المشــرع اليمــي يحمــد عليــه، نظــراً 
لصعوبــة وضــع تعريــف جامــع مانــع للتجــارة الإلكــروني، يتوافــق مــع التطــورات المتزايــدة والســريعة في المعامــات 
التجاريــة ووســائلها، فهــذه الفكــرة تتعلــق بالتجــارة الإلكترونيــة، وحصــر هــذا النشــاط في تعريــفٍ جامــعٍ مانــعٍ، 

ليــس بالأمــر الســهل واليســر.  
بينــت الدراســة أن تعريــف التجــارة الإلكــروني قــد يكــون أكثــر وضوحًــا وشمــولً، مــن خــال تحديــد المســائل .7 

الأساســية الــي ترتكــز عليهــا التجــارة الإلكترونيــة، إذ لابــد مــن مباشــرة الأعمــال التجاريــة بمفهومهــا الواســع، 
باســتعمال أيــة وســيلة إلكترونيــة، ســواء أكان تنفيــذ الصفقــة التجاريــة بوســيلة إلكترونيــة، أم بالطــرق الماديــة 
المعروفــة، ولا يوجــد فــرق بــن مــن يقــوم بمزاولــة المعامــات الإلكترونيــة إن كانــت حكومــة، أو مؤسســة تجاريــة، 
أو فــردًا، وســواء أكان هــذا الأخــر تاجــراً أم مســتهلكًا، وهــذا يزيــل الغمــوض عــن عبــارة التجــارة الإلكترونيــة.

بينــت الدراســة أن التجــارة الإلكترونيــة عامــاً مؤثــراً في نمــو اقتصــادات الــدول وازدهــار تجارتهــا الداخليــة .8 
اقتصاداتهــا  بتهيئــة  الــدول  اهتمــت  لــذا  والخدمــات،  الســلع  تســويق  للمنافســة في  أداة  وباتــت  والخارجيــة، 
ومؤسســاتها وتشــريعاتها، للتحــول إليهــا في إطــار الاقتصــاد الرقمــي، وذلــك لمــا تحققــه مــن مــزايا، غــر أن بيئــة 
التجــارة الإلكترونيــة، تنطــوي في مقابــل هــذه الآثار الإيجابيــة ثمــة عيــوب وآثار ســلبية وتهديــدات عــدة، منهــا مــا 

يرجــع إلى طبيعــة هــذا النــوع مــن التجــارة ذاتهــا، ومنهــا مــا يرجــع إلى الظــروف المحيطــة بهــا.
كشــفت الدراســة أن التطــور الكبــر في الاتصــالات الإلكترونيــة، مــن خــال شــبكة الإنترنــت، قــد انعكــس .9 

علــى التجــارة الــي تعــد مــن أكثــر المجــالات تأثــراً بذلــك التطــور؛ حيــث مكنــت المتعاقديــن مــن التعاقــد، بواســطة 
شــبكة الإنترنــت، دون حاجــة لانتقــال الطرفــن والتقائهــم في مــكانٍ معــن، وبذلــك تســاهم التجــارة الإلكترونيــة 
بإتمــام العمليــات التجاريــة علــى وجــه الســرعة بــن الطرفــن، دون حاجــة إلى بــذل المزيــد مــن الوقــت والجهــد 

والمال.
شــهدت أنــواع الدفــع في التجــارة الإلكترونيــة تطــوراً كبــراً ومتســارعًا، ســاعد في انتشــارها ورواجهــا، 10 .

وفضــاً عــن ذلــك ســاهم ظهــور وســائل الدفــع الإلكترونيــة بمختلــف أشــكالها في القضــاء علــى الكثــر مــن 
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المشــاكل الــي تؤثــر علــى التجــارة الإلكترونيــة، والتقليــل إلى حــدٍّ كبــرٍ مــن مشــكلات العمــات النقديــة، وذلــك 
باسـ�تعمال النقـ�ود الإلكترونيـ�ة.

جرائم التجارة الإلكترونية كثيرة ومتنوعة، كجريمة غسل الأموال، وبوجهٍ عام جرائم التجارة الإلكترونية، 11 .
تختلــف عــن الجرائــم العاديــة في أســلوب ارتكابهــا، وشــخص مرتكبيهــا، والوســائل المســتعملة في ارتكابهــا، وهــي 

مــن الجرائــم الصعبــة الاكتشــاف، كمــا أنهــا تحتــاج إلى خــراء مختصــن في التحقيــق فيهــا. 
تشــمل جرائــم غســل الأمــوال في التشــريع اليمــي كافــة العمليــات والإجــراءات الــي تتخــذ بقصــد تغيــر 12 .

صفــة الأمــوال الــي يتــم الحصــول عليهــا بطــرق غــر مشــروعة؛ لتبــدو كمــا لــو أنهــا مكتســبة مــن مصــادر مشــروعة. 
أي أن عمليــة غســل الأمــوال تتضمــن سلســة مــن الصفقــات المتعــددة والمتخصصــة؛ تهــدف إلى تمويــه مصــدر 

الأصــول الماليــة، فهــي جريمــة تقــوم علــى صناعــة واقــع زائــف، وجعلــه حقيــق.
ثانيًا – التوصيات:

يتعــن علــى المشــرع اليمــي ســن تنظيــم قانــوني مســتقل للتجــارة الإلكترونيــة، يتماشــى مــع متطلباتهــا علــى .1 
المســتوى المحلــي والإقليمــي والــدولي، ويلــم بــكل المفاهيــم والمواضيــع الــي تنظمهــا التجــارة الإلكترونيــة.

ضــرورة نشــر الوعــي والثقافــة، لــدى الأفــراد المتعاملــن بنظــام التجــارة الإلكترونيــة، بالوســائل الــي تعتــر .2 
مكملــة لعملياتهــا، وذلــك لســهولة التعامــل بهــا، واختصــاراً للوقــت وللجهــد.

الكمبيوتــر .3  )أميــة  الرقميــة  الأميــة  وهــي  الحديــث،  بمفهومهــا  الأميــة  علــى  القضــاء  محاولــة  نحــو  الســعي 
والإنترنــت(، مــن خــال إعــداد برامــج تدريبيــة وتثقيفيــة للتعامــل مــع تكنولوجيــات المعلومــات والاتصــال، 

المجتمــع. أفــراد  الرقمــي لمختلــف  المجــال  التطــورات في  ومواكبــة 
تبــي سياســات واســراتيجيات للتحــول التدريجــي نحــو التجــارة الإلكترونيــة، فالمؤسســات في الغالــب مرتبطــة .4 

ارتباطــًا وثيقًــا منــذ نشــأتها بأنمــاط التجــارة التقليديــة في عملياتهــا التجاريــة محليــًا ودوليــًا، وعــدم اســتيعابها لمفهــوم 
الأعمــال الإلكترونية.

أفاقـًـا  .5 التوســع في الاســتثمار في مجــال تكنولوجيــا الاتصــال والتجــارة الإلكــروني، حيــث يفتــح  -زيادة 
جديــدة للبنــوك، ويســاعدها علــى المحافظــة علــى زبائنهــا.

رغــم الجهــود المبذولــة في اليمــن لمواكبــة التطــور الحاصــل في مجــال التكنولوجيــا، لا تــزال بعيــدة كل البعــد .6 
عــن المســتوى الــذي وصلتــه دول الخليــج في اســتخدامها لوســائل التجــارة الإلكــروني. وهنــا نوصــي الجهــات 
المختصــة في اليمــن ســد الفجــوات الرقميــة في البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــال، مــن خــال تعزيــز 

القــدرات الفنيــة لشــبكات الاتصــال؛ ضمــانً لتحقيــق اتصــالات أســرع، وذات كفــاءة عاليــة.
قائمـــــــــة المراجـــــــع:

أولً – الكتب:
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إبراهيم، خالد ممدوح: 2007م، التقاضي الإلكتروني، ط1، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية. .1 
أبو الهيجاء، محمد إبراهيم: 2002م، التعاقد بالبيع بواســطة الإنترنت »دراســة مقارنة »، ط1، عمان: .2 

دار الثقافــة للنشــر والتوزيــع والــدار العلميــة الدوليــة للنشــر والتوزيــع.
أبــو مصطفــى، ســليمان عبــد الــرزاق: 2005م، التجــارة الإلكــروني في الفقــه الإســامي، رســالة ماجســتير .3 

مقدم�ـة إلى كلي�ـة الش�ـريعة في الجامع�ـة الإسالمية، غ�ـزة. 
النعيمــي، آلاء: 2005م، عقــود التجــارة الإلكترونيــة، محاضــرات قامــت بألقائهــا علــى طلبــة الماجســتير، .4 

في كليــة الحقــوق، جامعــة النهريــن.
الزيبــاري، ميكائيــل رشــيد: 2012م، العقــود الإلكترونيــة علــى شــبكة الإنترنــت بــن الشــريعة والقانــون، .5 

أطروحــة دكتــوراه، مقدمــة إلى كليــة الشــريعة جامعــة العــراق.
الشــدي، ســليمان عبــد العزيــز: 2007م، طــرق حمايــة التجــارة الإلكترونيــة، مكتبــة الملــك فهــد الوطنيــة، .6 

ال�ـرياض. 
الشــماع، فائــق: 2003م، الحســاب المصــرفي دراســة قانونيــة مقارنــة، ط1، ع1، دار الثقافــة للنشــر .7 

عمــان. والتوزيــع، 
الخطيب، سمير: 2005م، مكافحة غسل الأموال، منشأة المعارف الإسكندرية. .8 
العبودي، عباس: 2008م، تحديات الإثبات بالسندات الإلكترونية، دراسة مقارنه، العراق..9 
الفقي، عمر عيســى: 2005م، الجرائم المعلوماتية، جرائم الحاســوب والإنترنت في مصر والدول العربية، 10 .

القاهرة.
المعمــري، عبــد الوهــاب عبــد الله: 2016م، التشــريعات الماليــة والمصرفيــة، ط2، مركــز الكتــاب الجامعــي، 11 .

صنعاء. 
أمــداح، أحمــد: 2005/ 2006م، التجــارة الإلكــروني في منظــور الفقــه الإســام، رســالة ماجســتير في 12 .

الفق�ـه والأص�ـول، مقدم�ـة إلى كلي�ـة العل�ـوم الاجتماعي�ـة والعل�ـوم الإسالمية، جامع�ـة الح�ـاج لخض�ـر، الجزائ�ـر. 
تبــاني، أمــل وآخــرون: 2019/ 2020م، واقــع ومســتقبل التجــارة الإلكترونيــة في الجزائــر، مذكــرة مقدمــة 13 .

لاســتكمال درجــة الماســر، إلى كليــة العلــوم الاقتصاديــة والتجاريــة وعلــوم التســيير، جامعــة 8 مايــو 1945م. 
تقــي الديــن، بكــوش وآخــرون: 2017/ 2018م، النظــام القانــوني للتجــارة الإلكــروني، مذكــرة لنيــل 14 .

درجــة الماســر في القانــون الخــاص، مقدمــة إلى كليــة الحقــوق جامعــة محمــد الصديــق بــن يحــى، الجزائــر.
جســتنيه، محمــد نــور: 2005م، مــدى حجيــة التوقيــع الإلكــروني في عقــود التجــارة الإلكترونيــة، رســالة 15 .
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دكت�ـوراه، كلي�ـة الحق�ـوق، جامع�ـة القاه�ـرة، ب�ـدون رق�ـم ودار للنش�ـر. 
دليلــة، جلايلــة: 2014م، جرائــم تبيــض الأمــوال – دراســة مقارنــة، أطروحــة دكتــوراة مقدمــة إلى كليــة 16 .

الحقــوق جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، الجزائــر. 
ضرغام، محمد صالح: 2005م، اساسيات التجارة الإلكترونية، ط1، عمان. 17 .
طوني، ميشال عيسى: 2001م، التنظيم القانوني لشبكة الإنترنت، ط1، لبنان: صادر ناشرون.18 .
عبــد الخالــق، الســيد أحمــد: 2006م، التجــارة الإلكترونيــة والعولمــة، المنظمــة العربيــة للتنميــة الاداريــة، 19 .

مصـ�ر. 
عبد العزيز، نادر: 2006م، العمليات المصرفية الإلكترونية، دون دار نشر، لبنان.20 .
عبدالصمــد، حوالــف: 2014/ 2015م، النظــام القانــوني لوســائل الدفــع الإلكــروني، أطروحــة دكتــوراة 21 .

مقدمــة إلى كليــة الحقــوق، جامعــة أبــو بكــر بلقايــد، تلمســان، الجزائــر.
عبــد الرحيــم، راســم سميــح: 1997م، التجــارة الإلكترونيــة في خدمــة التجــارة والمصــارف، ط1، اتحــاد 22 .

المصـ�ارف العربيـ�ة. 
التجــارة الإلكــروني، رســالة ماجســتير كليــة الحقــوق، جامعــة 23 . 2006م، عقــود  عبــد الله، هبــة ثامــر: 

العـ�راق.  النهريـ�ن، 
عبــود، ســالم محمــد: 2005م، ظاهــرة غســيل الأمــوال في البيئــة العراقيــة الجديــدة – الآثار – وســبل 24 .

مكافحتهــا، مجلــة شــهرية تصــدر عــن مركــز الفجــر للدراســات والبحــوث العراقيــة، ع3. 
فرج، يوسف امير: 2008م، التجارة الإلكتروني، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية. 25 .
فــاح، يحــى يوســف: 2007م، التنظيــم القانــوني للعقــود الإلكترونيــة، رســالة ماجســتير مقدمــة إلى كليــة 26 .

الدراســات العليــا جامعــة النجــاح الوطنيــة، نابلــس فلســطين.
قرطــاس، المنصــف: 2000م، حجيــة الإمضــاء الإلكــروني أمــام القضــاء، اتحــاد المصــارف العربيــة، بــروت، 27 .
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كافي، مصطفى يوسف: 2010م، التجارة الإلكترونية، دار مؤسسة رسلان، دمشق، سوريا. 28 .
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للنشــر والتوزيــع، عمــان - الأردن، الطبعــة الأولى.
ثانيًا- المواقع الإلكترونية:

 1..www//:http التــالي  الموقــع  علــى  متوفــر   ،2 ص  الإلكترونيــة،  التجــارة  طــال:  غزالــة،  أبــو 
net .commerce

 2.http://www.suHuf.net.sa\2000. :جريــدة الجزيــرة الســعودية موقعهــا علــى الإنترنــت هــو
  . juz/jul/-13/ev5/htm

الموقــع .3  علــى  منشــور  بحــث  الأمــوال، ص3،  غســل  لجريمــة  القانــوني  الإطــار  علــي:  شــايف  الشــيباني، 
https://shaifshaibani.blogspot.com/p/blog-page_95.html الإلكـرتوني. 

حســن، جمــال قاســم وآخــرون: 2021م، التجــارة الإلكــروني، أبــو طــي الإمــارات، بحــث متوافــر علــى .4 
 .https://www.amf.org.ae اكللإت��روني:  الموقــ�ــع 

الــدول .5  في  اســتخدامها  وواقــع  الإلكترونيــة  للتجــارة  القانــوني  الإطــار  2001م،  فضيلــة:  عاقلــي 
file:/// الإلكــروني:  الموقــع  علــى  متوافــر  ع3،  الجديــد،  الاقتصــاد  مجلــة  في  منشــور  بحــث  العربيــة، 
D:/%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D8%B9%20%D9%81%D9%8A%20

%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A

محمد، عبد الملك ناجي: التجارة الإلكترونية العربية الواقع والطموح، ص234، بحث منشور على الموقع .6 
 .https://taiz.edu.ye › tujr › index.php › turj › article › view :الإلكتروني

 7. Opendirector visiteinfo/ يونس،ع�ـرب: ماهي�ـة التج�ـارة الإلكتروني�ـة مت�ـاح عل�ـى الموق�ـع الت�ـالي
 . e.commerce/ol/htm/info

 8. measuring   بعن��وان تقري��ر  المرقمة97/185ضم��ن  التعــاون الاقتصــادي والتنميــة  وثيقــة منظمــة 
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تصنيــف مجــال التجــارة الإلكترونيــة وعلومهــا، الموســوعة العربيــة للكومبيوتــر والإنترنــت، متوفــرة علــى الموقــع .9 
 .www.c4.arab.com التــالي

استغلال التجارة الإلكترونية والصيرفة كوسيلة في غسيل الأموال، ص3، متوفر على الموقع التالي: 10 .
http://www.hostinganime.com/martship/shifa/27.html -

التجــارة الإلكترونيــة ودور منظمــة التجــارة العالميــة، 1999م، تقريــر صــادر عــن مجلــس منظمــة التجــارة 11 .
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نــدوة أقمهــا المركــز الوطــي للمعلومــات في صنعــاء، بعنــوان التجــارة الإلكــروني، 2005م، متوافــر علــى 12 .
20%D8%B9%85%D8%B1%D8%A7%D8%AC%D9%/:D///:file :الموقع

D8%A%84%D8%AA%20%D8%A7%D9%8A%81%D9%%D9
ثالثاً- الدوريات والندوات:

الشــاذلي، زيبــاري وآخــرون: 2021م، الإطــار القانــوني المفاهيمــي للتجــارة الإلكترونيــة، بحــث منشــور في .1 
كتــاب محكــم بعنــوان التعاقــد في الفضــاء الرقمــي، صــادر عــن المركــز الديمقراطــي العــربي للدراســات الاســراتيجية 

والسياســية والاقتصاديــة، برلــن ألمانيــا.
الزيــدي، وليــد كاصــد: 2001م، الجريمــة الإلكترونيــة وطــرق مواجهتهــا، مجلــة دراســات قانونيــه، بغــداد، .2 

ع2، ص3.
آل عزام، أســعد وآخرون: التحديات القانونية والعملية التي تواجه التجارة الإلكترونية، مجلة ابن خلدون .3 

للدراسات والأبحاث، مج2، ع6.
الديوجــي، عبــد الإلــه: )20-21 شــباط 1999(، التجــارة إلكترونيًــا، بحــث مقــدم إلى نــدوة الاقتصــاد .4 

القطريــة في ظــل منظمــة التجــارة العالميــة، الدوحــة غرفــة تجــارة وصناعــة قطــر.
إدريــس، هــاني: مــن 12- 15مايــو 2007م، الخدمــات المصرفيــة الإلكترونيــة، ورقــة عمــل قدمــت في .5 

النــدوة فنــدق موفمبيــك، صنعــاء، برعايــة المركــز اليمــي لتطويــر الأعمــال القانونيــة. 
المهــدي، حســن محمــد: 2007م، أحــكام التعامــل بالإنترنــت، بحــث منشــور في مجلــة البحــوث القضائيــة، .6 

المكتــب الفــي بالمحكمــة العليــا اليمنيــة، صنعــاء، ع8.
بطــرس، إنطــوان: 2000م، الكومبيوتــر وثــورة المعلومــات ودمــاغ الألفيــة الثالثــة، مجلــة كتــاب الألفيــة، دار .7 

الصي�ـاد، بيـروت. 
بلفاطمــي، عبــاس: 2005م المتطلبــات اللازمــة لإقامــة وســائل الدفــع الإلكترونيــة علــى مســتوى القطــاع .8 

الثالثــة، المخاطــر والتقنيــات، ع 6، جامعــة  المصــرفي، الملتقــى الوطــي حــول المنظومــة المصرفيــة في الألفيــة 
جيجــل07، جــوان.
رابعًا – القوانين:

قانــون الأونســيترال، 1996م، »لجنــة الأمــم المتحــدة للقانــون التجــاري الــدولي« النموذجــي بشـــأن التجــارة .1 
الإلكترونية.

القانــون اليمــي بشــأن أنظمــة الدفــع والعمليــات الماليــة والمصرفيــة الإلكترونيــة، منشــور في الجريــدة الرسميــة .2 
بتاريــخ 29/ 2006/12م.
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القانون التجاري اليمني رقم )32( لسنة 1991م وتعديلاته..3 
القانون المدني اليمني رقم )14( لسنة 2002م. .4 
قانون المعاملات الإلكترونية الأردني رقم )85( لسنة 2001م. .5 
القانــون التونســي بشــأن المبــادلات التجاريــة الإلكــروني رقــم 83 لســنة 2000م، الصــادر بتاريــخ 9/ .6 

أوت/ 2000، تضمــن هــذا التشــريع )53( فصــاً قانونيـًـا تناولــت معظــم أحــكام التجــارة الإلكترونيــة.
 قانون التجارة الإلكترونية البحريني الصادر في 14 سبتمبر 2002م.  .7

قانــون المعامــات والتجــارة الإلكترونيــة لمنطقــة دبي الحــرة للتكنولوجيــا والتجــارة الإلكترونيــة والإعــام، رقــم .8 
)2( لســنة 2002م.

1440/11/7هـــ، .9  بتاريــخ   126 رقــم  ملكــي  الصــادر، بمرســوم  الســعودي  الإلكــروني  التجــارة  نظــام 
2019/7/24م.  بتاريــخ  منشــور  2019م.  الموافــق7/10/ 


